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  شكر و عرفان

" عز الدین كیحل "  لأستاذلدیر الكبیر تقدم بالشكر الوفیر و التقالإلى أن  ناوواجب العرفان یدعو    

للإجابة على  طیلة فترة إعداد الرسالة و الذي بذل من وقته و جهده و إتسع صدره لنالإشرافه و دعمه 

فرصة لنا على تخطي الصعاب و هیئ  االسدیدة و المستمرة ما أعانن فكان لثمرة توجیهاته، تناتساؤلا

 .االله خیر جزاء  هالنجاح ، فجزا

المتواضع  أو أصدقاء ، في إنجاز هذا العمل  من قریب أو بعید سواء أساتذةنا ما نشكر كل من ساعدك   

  .و نسأل االله عز و جل أن یجعله في میزان حسناتهم و بارك االله فیهم

   



 

 

  

         هداءالإ                

  هادية رشدي يا ...لذتي في حياتي، وراجيحتي في مماتي يا حافظة عهدي ومطية سهدي إلى

  "الحنونة أمي "إليك ويا ضحكة فوق مهدي

  الى نور عيني الذي منحني الثقة والقوة لمواجهة الحياة إلىدربي ، أنارالرجل الشهم الذي  إلى

  " نصر الدين"" الحبيب أبي"والروح التي تسكن جسدي 

  " محمد"  سندي ومسندي وضلعي الثابت الذي لا يميل زوجي إلى

  "محمد لمين" عمي ي عزي وافتخار  إلى

  "إسلام "أخي ... إلى الحصن الحصين و توأم روحي 

  "دنيا - آية – إيمان -سلمى –مريم  -لمياء" أخواتيعمودي الفقري  إلى

  لينا –غزل –اسمر –احمد  –رفيق  – أماني"  الأرضالنجوم التي تتلألأ في السماء وتنير  إلى

  "إياد –علي 

   عبد القادر -محمد  -محمد " ... لدهم أمي خواني لم تإإلى الدرع الواقي 

  خولة



 

 

  

  الإھـداء
  ..أهدي ثمرة جهـدي المتـواضع

  نصرهم االله تعالى و ثبت أقـدامهم...إلـى بـلدي الثـاني فلســطين الحبــيبة و القـدس الأبـية

  رحمــة االله علــــــــــــيه...إلـى صاحب القـلب الطـيب الراحل الباقي في قلبي أبـي 

  أطــال االله في عــمرها...إلـى داعـمتي الأولــى ومصـدر إلهـامـي أمـي العظـيمة

  حفـظهم االله...إلـى الكتف الثـابت و الضـلع الذي لا يمـيل أختي و إخواني

  إلــى جميع عـــائلتــي الــكريمة كـــل واحــد بإســـمه 

  إلـى صديـقاتي و أصدقـائي و جمـيع زمـلاء الـدراسة

  كل من عـلمنـي حــرفا أسـاتذتي و معلــميني  إلـى

  إلــى كل من أســدى لي عونا ومعروفا سواء كـثيرا أو يسيراً 

  إلـى كل طـالب علم سعى بعلمـه ليـفيد الإسلام و المسـلمين

  

نرجس 



 

 

  

  

  

  

  

مقدمة



 مقدمة

 
 أ 

ة الحقیقة أنه ما من نظام في العالم أسمى وأحكم من النظام الإسلامي، ومن بین الأنظم    

، فهو نظام روعي فیه حاجة الإنسان إلى زوج "نظام الزواج " التي یتجلى فیها هذا الإحكام 

تِهِ  وَمِن(مصداقا لقوله تعالى ،یسكن إلیه جأَز  أَنفُسِكُم خَلَقَ لَكُم مِّن أَن ۦءَایَٰ هَا كُنُوٓاْ إِلَیا لِّتَسوَٰ

لِكَ لأَٓیَٰت مَةً وَرَح نَكُم مَّوَدَّةوَجَعَلَ بَی   1)یَتَفَكَّرُونَ  ملِّقَو  إِنَّ فِي ذَٰ

فالزواج یعتبر من أغلظ المواثیق وأكرمها عند االله ولكون عقد الزواج من الروابط الأبدیة     

وفیه الكثیر من الالتزامات مالا نجده من غیره من العقود، لذلك اهتم به المشرع عنایة كبیرة 

خطبة شرعت للتعارف و التوافق بین الطرفین الخاطب وجعل له مقدمات تعرف بالخطبة،فال

  .والمخطوبة فإذا اتفقا یتم الزواج و إذا لم یتفقا فیحق لكلاهما العدول عنها

فالعدول عن الخطبة هو حق مقرر شرعا و قانونا،وهو أمر طبیعي والخاطب و        

یلة لحمایة المخطوبة غیر ملزومین بإتمام الزواج و استخدام هذا الحق یعتبر وس

صاحبه،مادامت الخطبة تمهید لعقد الزواج فقط،ووعد لا یقید أحد المتواعدین فكل منهما أن 

یعدل في أي وقت شاء،غیر أن هذا العدول وإن كان حقا لكل من الطرفین إلا أنه قد ینتج 

 آثارا كقبض المهر و تبادل الطرفان الهدایا،ومع مشروعیة العدول عن الخطبة و إباحته إلا

أنه یبقى مقیدا بالأسباب المشروعة حیث یتعذر معها إتمام الخطبة و استمرار الحیاة الزوجیة 

  .بینهما

وقد یساء استعمال الحق في العدول ویصیب أحد الطرفین ضررا جراء العدول ویثار      

معه نزاع حول المطالبة بالتعویض عن الأضرار،وإقرار مبدأ التعویض عن العدول عن 

ثار نقاشا فقهیا قدیما وحدیثا،حیث اختلفت مواقف والآراء الفقهیة و القانونیة الخطبة أ

بخصوص هذا الموضوع،والسبب الجوهري لهذا الاختلاف بین هذه المواقف یرجع إلى 

اختلاف الطبیعة القانونیة للخطبة التي انطلق منها كل فریق،ومن هنا تطرح إشكالیة 
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 مقدمة

 
 ب 

و قانونا،وبین التعویض عن الضرر الذي یمكن أن التعارض بین ممارسة حق مكفول شرعا 

  .ینشأ عند ممارسة هذا الحق

  :أهمیة الموضوع وأهدافه-   

،یمثل ظاهرة من الظواهر الاجتماعیة  والتي كثرت "العدول عن الخطبة وأثره"موضوع     

علم  ونظرا لما علیه الشباب الآن من بُعد عن العقیدة الإسلامیة فلیس لهفي وقتنا الحالي،

  .بقواعد و أحكام العدول عن الخطبة

الخطبة موضوع عملي و یحتاجه كل من یفكر في الزواج،فلا بد أن یمر بمرحلة  – 1

  .الخطبة وله كامل الحق في العدول عن الخطبة

بیان مشروعیة الخطبة و حكمها وأنها وعد بالزواج و لیست عقدا مع شرح  الأحكام  -2

  .یة المتعلقة بالعدول عن الخطبةالفقهیة و الأسانید القانون

عدم إحاطة الكثیر من الناس باستعمال حق العدول عن الخطبة وعدم معرفتهم  -3

  .بأحكامه،معتبرین أن لهم الحق في العدول بسبب أو بدونه

بیان الأسباب التي لها دور كبیر في إنتشار هذه الظاهرة و التي من شأنها أن تؤدي  - 4

  .إلى العدول عن الخطبة

معرفة كلا طرفي الخطبة الآثار التي قد تترتب علیهما في حالة العدول عنها،والأضرار  -5

  .التي قد تصیب أحدهما جراء هذا العدول

إحاطة الخاطب و المخطوبة بأنه لهما كامل الحق في  التعویض عن الأضرار  -6

  .الجسیمة التي قد تلحق أحدهما بسبب العدول

لخاطبین،حتى یتسنى لكل واحد منهما معاملة الآخر وفق أحكام محاولة نشر الوعي بین ا-7

  .الشرع



 مقدمة

 
 ج 

إبراز رأي و موقف المشرع الجزائري من مسألة العدول عن الخطبة،مع إبراز ایضا آراء -8

  .فقهاء الشریعة حول الموضوع

 التعسف في العدول عن الخطبة ومن الذي یتحمل هذه الأضرار توضیح آثار و أضرار -9

  .وتعویضها

وبناء على ما سبق سنحاول تبیان تفاصیل بحثنا هذا من خلال محاولة الإجابة على     

  .الإشكالیة الرئیسیة و الإشكالیات الفرعیة

  :الإشكالیة الرئیسیة

ما هي آثار العدول عن الخطبة على الطرفین؟ 

  :و الإشكالیات الفرعیة

زام أدبي؟ ما طبیعة الخطبة هل هي عقد ملزم أو یعدو كونه مجرد الت 

ما هو مصیر الهدایا والمهر المقدمین أثناء فترة الخطبة بعد العدول؟  

 هل مجرد العدول عن الخطبة یرتب الحق في التعویض عن الضرر اللاحق بأحد

  الطرفین؟

  ما هو الأساس القانوني الذي یعتمده المشرع الجزائري في التعویض عن الضرر؟  

  :أسباب اختیار الموضوع-

  :ا عدة أسباب لاختیار هذا الموضوع،ویمكن إجمالها في النقاط التالیةدفعتن

توجیه الإدارة التي ألزمتنا بمجموعة من العناوین المقترحة،فوقع اختیارنا على هذا  -1

  .الموضوع



 مقدمة

 
 د 

میولنا إلى معرفة رأي المشرع الجزائري خاصة من حكم العدول و أهم الآثار المترتبة  -2

  .لامي و ما مدى موافقة المشرع لهعنه و رأي الفقه الإس

تزاید ظاهرة العدول عن الخطبة في المجتمع خاصة في الآونة الأخیرة سواء كان العدول  -

  .بسبب أو بدون سبب

نقص التوعیة للشباب المقبلین على الزواج مما یجعلهم یقعون في محظورات أثناء فترة  -4

  .الخطبة

  :منهجیة البحث-

س لمعالجة الموضوع على المنهج التحلیلي وهذا لمعرفة حیثیات لقد اعتمدنا كأسا     

  .الموضوع وكذلك لتحلیل النصوص القانونیة وهذا لمعرفة الموضوع جیدا

كما اعتمدنا على أسلوب المقارنة بین ما هو مقرر في الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه     

  .أخرىمن جهة،وبین ما ذهب إلیه قانون الأسرة الجزائري من جهة 

  :الدراسات السابقة-

التي كانت تحت عنوان ) مذكرة ماستر"(جعجیع عبد السلام"و " خلیفي خلیفة"دراسة  -

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة "العدول عن الخطبة و أثرها في القانون الجزائري"

إلى ،تطرقوا فیها الباحثین 2022محمد بوضیاف،المسیلة،تخصص قانون أسرة نوقشت سنة 

مفهوم الخطبة و الإحاطة بجمیع عناصرها ، وتعریف العدول عن الخطبة و الآثار المترتبة 

 .عن ذلك،بدایة بفصل تمهیدي عن الزواج

العدول عن "التي كانت تحت عنوان ) مذكرة ماستر" (كحلال عبلة"و " صالح رقیة"دراسة  -

الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة  كلیة" الخطبة بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري

،تطرقوا فیها الباحثین إلى 2022أكلي محند أولحاج،تخصص قانون الأسرة،نوقشت سنة 



 مقدمة

 
 ه 

أحكام الهدایا و المهر بعد العدول عن الخطبة و الحكم بالتعویض عن الآثار المترتبة عن 

  .العدول عن الخطبة

یات المطروحة فقد إرتأینا إلى وللإحاطة بمختلف جوانب البحث والإجابة عن الإشكال   

تقسیم هذا البحث إلى فصلین، وكل فصل یحتوي على مبحثین اثنین، الفصل الأول 

خصصناه للإطار المفاهیمي للخطبة و العدول عنها ،وفي المبحث الأول درسنا فیه حقیقة 

مفهوم الخطبة من تعریفها و حكمها إلى طبیعتها القانونیة وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى 

العدول تعریفه و حكمه و أسباب العدول عن الخطبة و أنواعه، أما الفصل الثاني خصصناه 

لآثار العدول عن الخطبة ففي المبحث الأول بینا حكم المهر و الهدایا عند العدول عن 

الخطبة و المبحث الثاني التعویض عن الضرر الناجم عن العدول وأخیرا خاتمة تحتوي على 

  .  ج و إقتراحات حول الموضوعمجموعة نتائ



 

 

  

  
  

  

الإطار المفاهیمي للخطبة :الفصل الأول

  والعدول عنها

  

 حقیقة الخطبة: المبحث الأول            

  مفهوم العدول: المبحث الثاني            
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  :تمهید

حقیق إن الخطبة هي المرحلة الأولى للزواج وقد شرعها الإسلام خطوة أولى في سبیل ت     

ذلك، والتي تبدأ بطلب الرجل الزواج بامرأة معینة خالیة من الموانع الشرعیة، وهذه المرحلة 

یجب أن تأخذ العنایة الكاملة لأنها الأساس الذي یبنى علیه الزواج، كما یمكن لأحدهما العدول 

  .عن الخطبة إذا لم یتمكنا من الاطمئنان لبعضهما مما یبعدهم عن إبرام العقد

لقد كثرت وتنوعت حالات العدول عن الخطبة لأسباب لم تكن موجودة في العصور و       

السابقة، كالتسرع في إتمام الخطبة قبل استكمال البحث والتحري الدقیق عن الطرف الآخر كما 

،  وللخطبة لهماأن القانون لم یلزم الخاطبین بضرورة إتمام عقد الزواج لأن في ذلك إكراهًا 

،  فقد تنحل بإتمام العقد الموعود به وتتخذ بذلك المسار العادي الذي ئهانقضاأسباب كثیرة لا

  .اإنهائهبالإرادة المنفردة أو بالاتفاق على  عنهاقد تنحل بالعدول  أنهاشرعت من أجله، كما 

) المبحث الثاني(سنتناول فیه حقیقة الخطبة و) المبحث الأول(قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین 

  :ل عن الخطبةمفهوم العدو 
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 المبحث الأول

  حقیقة الخطبة 

سنتناول في هذا المبحث تعریف الخطبة من حیث التعریف اللغوي والفقهي والقانوني و     

                                                            ).المطلب الثاني(وطبیعتها القانونیة في) المطلب الأول(بیان حكمها في 

 المطلب الأول

  تعریف الخطبة و حكمها 

  :لغة و اصطلاحا و حكمها كالآتي  سنتناول في هذا المطلب تعریف الخطبة 

 :الخطبة لغة : الفرع الأول

بكسر الخاء ویكون الطاء مصدر خطب، خطب المرأة خطبة، إذا طلب أن یتزوجها، ویقال    

  1 .أن یتزوج منها، واختطبه القوم، دعوة إلى تزویجهخطب المرأة، إذا طلب 

بكسر الخاء في اللغة من خطب المرأة إلى القدم إذا طلب أن یتزوج منهم ویقال : و هي أیضا 

أیضا فلان إختطب المرأة فهو خاطب، أما إذا قیل إختطب القوم فلانا فمعناه دعوه إلى تزویج 

وعلیهم من باب قتل والمصدر خطبة بضم الخاء  امرأة منهم، ویقال في الموعظة خطب القوم

  2.والجمع خطب والفاعل خطیب والجمع خطباء 

   اصطلاحاالخطبة : الفرع الثاني

  .عرف الفقهاء الخطبة بتعاریف متقاربة ،نذكر من هذه التعاریف

  
                                                           

  .  361 -360ص فصل الخاء المعجمة،ه، 1414ط، الجزء الأول ، دار صادر، بیروت، 3، لسان العربابن منظور،  1
  .17،المكتبة العلمیة ،بیروت ،لبنان ،ص 1ج) د،ط،(،المصباح المنیرالفیومي ، 2
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  .        )الخِطیة بكسر الخاء طلب التزوج: ( فقال: 1عند الحنفیة: أولا 

                                                                                                                       ". النكاح التماس: "بأنها  :كیةعند المال: ثانیا

  ).النكاح من جهة المخطوبة  التماس: ( بأنها :عند الشافعیة: ثالثا

   .)، لینكحها ةالمرأخطب الرجل : ( بأنها :   عند الحنابلة: رابعا

التماس النكاح على وجه : "وقال محمود نایف الرجوب  فیصبح التعریف على النحو التالي

.                                                                                                                تصح به شرعاً 

من جهة الرجل، ومن جهة المرأة أو وكیلهما أو ولیها،  فهذا التعریف یشتمل على الخطبة  

ویخرج من التعریف كل خطبة لا تصح شرعا، كخطبة المعتدة تصریحا أو خطبة المخطوبة، أو 

خطبة المشركة أو خطبة الخامسة، والتعریف یشتمل على كل خطبة یكون الرد فیها إیجابا، 

  2 ".ویخرج منه كل خطبة یكون الرد فیها سلبا

لخطبة هي طلب الرجل ید امرأة معینة للزواج منها و إعلام ولي أمرها بذلك، وتكون في فترة ا  

زمنیة تسبق عقد الزواج، وقد شرعها االله تعالى لتحقیق التعارف بین الطرفین لتجنب الفسق و 

الخداع، حیث یمكن لكل من الخاطبین أن یتعرف على الأخر و یفهم فكره و طبائعه و 

  .  دف أن یتم الزواج على أساس صحیح و مستقرسلوكیاته، به

  .حكم الخطبة: الفرع الثالث

. تعد الخطبة مقدمة للعقد، حیث یتحدث الخاطبان قبل أن یتم الانتقال إلى هذا العقد الهام    

ومع ذلك، فإن هذه الخطبة لیست جزءًا أساسیًا من عقد الزواج، ولا یعتبر وجودها شرطًا لصحة 

العقد بدونها، فإن العقد سیكون صحیحًا ولا یوجد به أي عیب ومع ذلك، قام  فإذا تم. العقد

                                                                                                                 .العلماء بالبحث في حكمها، هل هي مستحبة أم جائزة؟ وقد اختلف العلماء في ذلك

                                                           
1
 . 53، ص2008، عمان، ،دار الثقافة للنشر و التوزیع1، طأحكام الخطبة في الفقه الإسلامينایف محمود الرجوب ، 

  .53،المرجع نفسه ،ص  نایف محمود الرجوب 2
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وتحل خطبة خلیة عن نكاح وعدة، لا تصریح «: جاء في المنهاج للإمام النووي رحمه االله "

تعبیره بالحل یفهم أنها غیر مستحبة، وقال الغزالي  -شرح المنهاج  -قال في المغني » لمعتدة 

   1".لوسائل كالمقاصد هي مستحبة، وقیل هي كالنكاح، إذ ا: رحمه االله

أما رأي عبد الرحمان عتر أن الخطبة مستحبة، لتكون فترة تعرف بین الخاطبین، یسهل  -

 علیهما النظر لبعضهما، واختبار الأخلاق والسلوك لدى الطرفین، كل هذا لتدوم العشرة والألفة

       .2بینهما فیما بعد

لأدلة ، وانقسموا إلى ثلاث فرق على النحو فقد اختلف الفقهاء على حكم الخطبة ، لما مر من ا

 :التالي

  الفریق الأول 

  . بأنها مستحبة: ذهب المالكیة إلى القول 

  الفریق الثاني 

                                                                                       .ذهب فریق ثان إلى القول بالإباحة، وعبروا عنه بالجواز

  الفریق الثالث 

إن تأخذ الخطبة نفس حكم الزواج، فإذا كان الزواج واجبًا فإن : ذهب فریق ثالث إلى القول 

الخطبة تصبح واجبة أیضًا، وإذا كان الزواج سنة مستحبة فإن الخطبة تصبح كذلك، وإذا كان 

           .3الزواج محرمًا فإن الخطبة تصبح محرمة أیضًا

  

                                                                                   
                                                           

  . 60،ص  1985،مكتبة المنار، الأردن ،  1،  طخطبة النكاحعبد الرحمان عتر،  1
  . 60عبد الرحمان عتر،المرجع السابق ،ص   2
  . 55نایف محمود الرجوب، المرجع السابق ، ص  3
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  : الأدلة 

  :  استدل الفریق الأول بما یلي :أدلة الفریق الأول

الذي خطب عائشة إلى أبي بكر، وخطب حفصة بنت عمر بن ) صلى الله عليه وسلم(بفعل النبي   -1

  .  الخطاب، وأرسل عمر بن الخطاب لیخطب له أم سلمة 

وقد أمر النبي ) صلى الله عليه وسلم(من بعد رسول االله  -رضي االله عنهم أجمعین  -الصحابة بفعل   -2

فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء : "أن نتبع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعده فقال)  صلى الله عليه وسلم(

، والمسلمون عامة كانوا ولا زالوا یقدمون " المهدیین من بعدي، عضوا علیها بالنواجذ الراشدین

  .                 خطبةالزواج ب

     1  .استحبابها الفوائد الكثیرة، والحكم الجمة التي تنطوي علیها الخطبة، یؤكد -3

    : أدلة الفریق الثاني

في الحدیث الشریف، ذكر أن )  صلى الله عليه وسلم(أن النبي : قدم هذا الفریق أدلة تدعم جوازیة الأمر

له كهدیة من أحد أصحابه، دون أن  النبي صلى االله علیه وسلم تزوج المرأة التي قدمت نفسها

) صلى الله عليه وسلم(جاءت امرأة إلى رسول االله : عن سهل بن سعد الساعدي، قال: "تتم الخطبة بینهما

فصعد النظر ) صلى الله عليه وسلم(فنظر إلیها رسول االله : جئت أهب لك نفسي، قال: یا رسول االله : فقالت

فیها شیئا ،  رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم یقض) صلى الله عليه وسلم(فیها ، وصوبه ثم طأطأ رسول االله 

فزوجه "  یا رسول االله إن لم یكن لك بها حاجة، فزوجنها: جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال

المعنى الذي یتضمنه هذا النص هو أنه إذا كانت الخطبة . بما معه من القرآن) صلى الله عليه وسلم(النبي 

      .لما فاتها، ولكن قیامه بذلك یؤكد فقط أنه جائز) صلى االله علیه وسلم(مستحبة للنبي 

                                                                                                              

                                                           
  .56نایف محمود الرجوب، المرجع السابق ،   1
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    :أدلة الفریق الثالث

أشاروا إلى أن الخطبة هي واحدة من الوسائل التي تساهم في تحقیق الزواج، والوسائل تأخذ 

                                                                                                       . 1اتدورًا مهمًا في تحقیق الأهداف والغای

:                                                                                             مناقشة الأدلة والترجیح

                                                                                             .وصریحة في تأكید ما توصل إلیه الفریق الأولإنها صحیحة  :أدلة الفریق الأول 

  یرد على هذا الفریق من وجهین  :أدلة الفریق الثاني

م الوجوب، دلیلاً على عد) صلى الله عليه وسلم(مكن أن یُعَتَبَر حدیث المرأة التي قدمت نفسها للنبي  -1

ولیس دلیلاً على عدم الاستحباب، لأن الأمور المستحبة لیست ملزمة للقیام بها في كل 

  . الأوقات، وإلا فإنها ستصبح واجبة

الجواز هو الأمر الذي یتساوى فیه الفعل والترك، وهذا لا ینطبق على حكم الخطبة التي لم  -2

، وجمهور المسلمین نادراً ما یقومون بها، والسلف الصالح) صلى االله علیه وسلم(یتركها النبي 

كهدیة، ) صلى االله علیه وسلم(وذلك بناءً على ما ورد في حدیث المرأة التي قدمت نفسها للنبي 

قام بالخطبة واستمر فیها، إلا أن ذلك لا یعني ) صلى االله علیه وسلم(وعلى الرغم من أن النبي 

  2.أنها جائزة فقط

    على هذا الفریق من وجهین كذلك یرد :أدلة الفریق الثالث 

إن الخطبة تأخذ حكم الزواج لأنها وسیلة إلیه والوسائل تأخذ ( هذا الفریق لیس آمنا بقوله -1

بما أن الزواج لا یعتمد فقط على عقد الخطبة، بل یمكن أن یتم بدونها، فلا ) حكم المقاصد 

أن : ها لیست شرطًا أساسیًا لإتمامهوهذا یدل على أن. یمكننا أن نقول أنها تحدد مصیر الزواج

زوج المرأة التي وهبت نفسها له بغیر خطبة، كما جاء في أدلة الفریق الثاني، )  صلى الله عليه وسلم(النبي 

                                                           
  . 57نایف محمود الرجوب، المرجع نفسه ، ص  1
 .58نایف محمود الرجوب، المرجع السابق ، ص  2
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فادعاء أنها وسیلة للنكاح وأن للوسائل حكم المقاصد فممنوع بإطلاقه لعدم صدق : ( قال الرملي

     1. )الأنه كثیرا ما یقع بدونه ،یتوقف علیها بإطلاقها حد الوسیلة علیها، إذ النكاح لا

في القانون الإسلامي، یمكن أن تكون الخطبة حرامًا والزواج صحیحًا، وهناك اختلاف في  -2

على سبیل المثال، إذا تم إصدار خطبة من قبل الرجل لامرأة أخرى بدون أن ، الحكم بینهما

                                                                                                    ا بعد انتهاء فترةیكون هناك زواج رسمي بینهما، فإن الزواج من الأولى یكون صحیحً 

الزواج صحیحًا عند جمهور العلماء، على الرغم العدة، بینما في حالة الخطبة المخطوبة، یكون 

 2.من أن الخطبة في حد ذاتها تعتبر حرامًا وفقًا للاتفاق العام

الراجح في هذه المسألة كما یظهر القول بالاستحباب  :أما عن قول محمود نایف الرجوب  

  :   للأسباب التالیة 

ب یسبقون الزواج بخطبة، وما والسلف الصالح الذین كانوا في الأغل) صلى الله عليه وسلم(لفعل النبي  -1

المستحب، ولیس مع المباح الذي یستوي  تركوا الخطبة إلا نادرا، وهذا الوصف ینسجم مع الفعل

  .  3فیه الفعل والترك

الخطبة مستحبة وغیر واجبة وهذا هو المعروف عند العلماء أنها من هذا یمكن القول أن       

المرأة التي وهبت نفسها له بغیر ) صلى الله عليه وسلم(تزوج النبي مستحبة وعند فقهاء الفریق الأول، ولهذا 

  .  خطبة

  

  

  

                                                           
1
 .58، ص لسابقانایف محمود الرجوب، المرجع  

2
 . 58نایف محمود الرجوب، المرجع السابق ، ص  
3
 . 59، ص لسابقانایف محمود الرجوب، المرجع  
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 المطلب الثاني

  .الطبیعة القانونیة للخطبة

سنخصص القسم الأول للتعرف . إلى قسمین لدراسة طبیعة الخطبة مطلبسنقوم بتقسیم هذا ال

في على طبیعة الخطبة في الفقه الإسلامي، بینما سنتناول في القسم الثاني طبیعة الخطبة 

      .القانون

  .تكییف الخطبة في الفقه الإسلامي:الفرع الأول

ولیست مجرد زواج، لأن . في الفقه الإسلامي، الخطبة لیست عقدًا بل هي وعد بالعقد     

ومع ذلك، فإن علماء الشریعة الإسلامیة اختلفوا فیما إذا كان هذا . الزواج لا یتم إلا بإبرام العقد

قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخطبة وعد بالزواج غیر ملزم ولا یترتب ف. الوعد ملزمًا أم لا

علیها أي تبعات قانونیة، بینما یرون أصحاب الرأي الآخر أن الخطبة وعد ملزم یجب الوفاء 

  1.به

  .الخطبة وعد غیر ملزم:أولا

ت ملزمة، أغلب العلماء المتخصصین في الشریعة الإسلامیة قد اتفقوا على أن الخطبة لیس     

وجاء في فتوى صادرة . وذلك بناءً على دراسة اللغة والاصطلاح، والحكمة والغایة من تشریعها

فالأصل أن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج،وهذا ":عن دار الإفتاء المصریة تأكیداً على ذلك

یكن الوعد لا یقید أحدا منهما،ولكل واحد منهما أن یعدل عن الخطبة متى شاء،حتى ولو لم 

هناك سببا،فالخطبة فترة إعداد للدخول إلى العقد الملزم،ولا یترتب علیها أثر،وهذا المعنى لا 

  2..."یتحقق إذا كان أحد الطرفین مهددا بالتعویض لمجرد العدول

الخطبة لیست عقداً یلتزم فیه الطرفان بالتزامات، فالعقد له أركانه التي لا یمكن تحقیقها     

وإذا تمت الخطبة، فإن أقصى ما . لتي لا یمكن أن یكون صحیحاً بدونهابدونها، وشروطه ا

                                                           
،المجلة الأكادیمیة للبحوث راسة مقارنة بین قانون الأسرة والقانون المدني الطبیعة القانونیة للخطبة دبن عیسى محمد ، 1

  .2307،ص 2022القانونیة والسیاسیة،المجلد السادس،العدد الأول،جامعة عمار ثلیجي ،الأغواط ،الجزائر، 
للدراسات القانونیة ،مجلة جامعة السلطان قابوس طبیعة الخطبة في الشریعة والقانون والتطبیق القضائيصالح بن علي،  2

  .95/96،ص2022،جامعة البریمي ،سلطنة عمان ،1،العدد 1مج
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ولیس للوعد بالعقد قوة الالتزام عند جمهور الفقهاء، على . یمكن أن تؤدیه هي وعد بعقد الزواج

  .1عكس ما یعتقده الإمام مالك في بعض أقواله

یة حتى لو تمت معها تظل الخطبة مجرد وعد لتأسیس عقد الزواج، ولا تحمل قوة قانون     

ونتیجة لذلك، یمكن إلغاءها . بعض العادات مثل قراءة الفاتحة وتقدیم الهدایا ودفع المهر

الجواز الشرعي ینفي ":ولهذا السبب قال الفقهاء. بسهولة لأنها غیر ملزمة على الإطلاق

ذا ،فلو عدل الخاطب عن الخطبة فلا مسؤولیة علیه،ما لم یتعسف في استعمال ه"الضمان

إذا لم یكن للقضاء سلطة على إجبار الخاطبان على إتمام عقد الزواج، ولكل منهما  .2الحق

الحق في التراجع عن الخطبة في أي وقت یشاء، هل یجب على الخاطبان إتمام العقد دینیًا 

بینهما وبین االله تعالى، حیث یعتبر التراجع عن الخطبة معصیة یعاقب علیها الإنسان أمام االله، 

وفقًا  .و هل یعتبر من الأمور المباحة التي یمارسها الإنسان في حیاته دون أن یكون علیه إثمأ

للفقه، لا یعتبر الرجوع عن الخطبة مشینًا سواء كان الشخص الذي یراجع هو الرجل أو المرأة 

ومع ذلك، إذا كان الرجوع لسبب غیر صحیح، . أو ولیها، إذا كان هناك سبب صحیح لذلك

تبر مكروهًا بسبب خیانة الوعد وانتهاك العهد، والوفاء بالتزامات العقد هو من أحسن فإنه یع

  3.الأخلاق

من الفقهاء القدامى والمحدثین والشارحین لكتب التراث والتاریخ، قاموا بدراسة بعض المسائل     

وكأن الأمر  المتعلقة بالخطبة، حیث ناقشوا مسألة ما إذا كانت الخطبة تعتبر وعدا ملزما أم لا،

وقد أدى ذلك إلى تباین الآراء بین الباحثین المعاصرین بشأن نسبة هذا . مقبول بشكل طبیعي

فقد أجمع بعض الباحثین على أن الفقه الإسلامي بأكمله، سواء القدیم والحدیث، یرون . القول

إلى معظم بینما رأى آخرون أن هذا القول یعود . أن الخطبة لیست سوى وعد غیر ملزم بالزواج

  4. الفقه الإسلامي والفقه القانوني، واكتفى آخرون بنسبته إلى الجمهور

                                                           
1
 .54/55،ص1985،-الزرقاء-،الطبعة الأولى،مكتبة المنار،الأردنخطبة النكاحعبد الرحمان عتر ، 

2
/ 2008یة، ،رسالة ماجستیر،قسم الشریعة،كلیة الحقوق، جامعة الإسكندر  التعدیلات الجدیدة لقانون الأسرةأحمد شامي، 

 .6،ص2009

،كلیة الحقوق،جامعة عین الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة و القوانین التي تحكمها في مصرمحمد علي محجوب ، 3

  .119الشمس،ص
   .96صالح بن علي،المرجع السابق،الصفحة4
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  .الخطبة وعد ملزم:ثانیا  

یتفق عدد من العلماء الفقهاء على أن الخطبة هي وعد ملزم بالزواج وواجب على      

میة الوفاء الشخص الوفاء به، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الشریعة الإسلامیة من تأكید على أه

ومن بین هؤلاء العلماء الفقهاء یذكر ابن حجر العسقلاني وابن شاط . بالوعد وتشجیع على ذلك

 .وابن العربي وابن القیم

  1:وقد استدل هؤلاء الفقهاء بما یأتي

  :من القرآن الكریم-1

  2).رسُـولاً نبیـاواذكــر في الكـتب إسْماعیلَ إنــهُ وكــاَن صَـادقَ الْـوعد وكَـان :(قوله عز وجل -

  3).وأوفوا بالْـعَهد إن العـهد كـاَن مسئـولا:(وقوله تعالى أیضا-

أشاروا إلى أن االله تعالى أثنى في الآیة الأولى بسیدنا إسماعیل بسبب صدقه    :وجه الاستدلال

من وفي الآیة الثانیة، تحذر . في الوفاء بالوعد، وهذا یدل على أن الوعد ملزم ویجب الالتزام به

  4.خیانة العهد وعدم الوفاء به

  :من السنة النبویة الشریفة -2

إذا حدث كذب،وإذا وعد اخلف،وإذا أؤتمن :آیة المنافق ثلاث:(قول النبي صلى االله علیه وسلم -

  5).خان

                                                           
،مذكرة ماجستیر،قسم الشریعة ميتعویض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري و الفقه الإسلابن زیطة عبد الهادي، 1

  .46،الصفحة2005/2006،الجزائر،- أدرار- ،كلیة الحقوق،جامعة العقید أحمد درایة
  .54سورة مریم ،الآیة 2
  .34سورة الإسراء ،الآیة 3
  .47بن زیطة عبد الهادي ،نفس المرجع ،ص 4
  44،ص1یمان،باب خصال المنافق،ج،ومسلم،كتاب الإ15،ص 1،جكتاب الإیمان،باب علامة المنافقأخرجه البخاري ، 5
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أربع من كن فیه كان منافقا خالصا،ومن كانت فیه :(وقال النبي صلى االله علیه وسلم أیضا -

إذا ائتمن خان،وإذا حدث كذب،وإذا عاهد :خصلة النفاق حتى یدعهاخصلة منهن كانت فیه 

 1).غدر،وإذا خاصم فجر

  :وجه الاستدلال

یتم استنتاج من الحدیثین أنه لا یجوز للمؤمن الصادق أن یخالف الوعد والعهد، لأن ذلك      

ومخالفًا لأحكام ویقول ابن الشاط أن خیانة الوعد تعتبر أمرًا محرجًا . یعتبر من صفات المنافقین

  .2الشرع، إلا في الحالات التي یصعب فیها الوفاء بالتزامات الوعد

وتظهر مسألة الخلاف فیما یتعلق بضرورة الوفاء بالوعد أن العلماء اختلفوا فیما إذا كان یجب   

فیما یتعلق بالتزام الوعد الدیني   على الشخص الوفاء بالوعد بغض النظر عن دیانته أو القضاء

القول الأول هو للجمهور العلماء وللمذهب المالكي ، حیث إذا كان الوعد مجردًا  . اك قولانهن

أما القول الثاني ، فهو للحنابلة ، ویقول ابن . یرون أن الوفاء به مستحب ولیس واجبًا دینیًا

 قولینأما بالنسبة للقضاء ، فقد اختلف العلماء فیه إلى . تیمیة أنه یجب الوفاء بالوعد دینیًا

قول الجمهور العلماء هو أنه لیس من الواجب الوفاء بالوعد بشكل مطلق ، بینما قول المالكیة و 

: ولدیهم أربعة آراء في هذه المسألة  وهي، هو أنه لیس من الواجب الوفاء بالوعد بشكل مطلق

عد وأن الو . أن الوعد لیس له التزام ولا یتطلب أي شيء بشكل مطلق وهذا هو قول الجمهور

ملزم ویتطلب الوفاء به في جمیع الأحوال ، وأنه یجب الوفاء به إذا كان هناك سبب وتحقق هذا 

السبب ، وأنه یجب الوفاء به أیضًا إذا كان هناك سبب بغض النظر عما إذا تحقق السبب أم 

 .3لا لذلك ، یجعل القول الرابع للمالكیة الوعد ملزمًا في جمیع الأحوال

وعد بالزواج و لیست أمرا ملزما، ویحق لكل من الطرفین إلغائها، ولكن  إن الخطبة هي مجرد

  .بها دینیا إلا إذا كان هناك سبب شرعي لإلغائها الالتزامیجب 
                                                           

1
 .44،ص1،ومسلم كتاب الإیمان،باب خصال المنافق،ج15،ص1،باب علامة المنافق،جكتاب الإیمانالبخاري، 

2
 .50بن زیطة عبد الهادي، المرجع السابق ،ص 

3
 .2308/2309بن عیسى محمد،المرجع السابق ،ص 
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  :التكییف القانوني للخطبة:الفرع الثاني

تباینت آراء العلماء المتخصصین في الشریعة  :تكییف الخطبة في الفقه القانوني:أولا

  :    دیلهم لأسلوب الخطبة وفقاً لطبیعتها إلى اتجاهین مختلفینالإسلامیة في تع

 :الاتجاه الأول-أ

. یعتبر الخطبة عقدًا صحیحًا وملزمًا بالنسبة لكلا الطرفین، تشابهًا مع باقي العقود الملزمة    

یستند هذا الرأي إلى أن الخطبة تشبه العقد في تكوینها، حیث یتم الاتفاق بین شخصین أو أكثر 

وقد تم تطبیق . للقیام أو الامتناع عن العمل، وبالمثل، الخطبة هي اتفاق بین شخصین للزواج

هذا الاتجاه من قبل القضاء الفرنسي والقضاء المصري، حیث ینص القانون المدني الفرنسي 

على أن الاتفاقیات التي تتم على وجه شرعي تقوم مقام القانون، وهذا النص  1134في المادة 

وطالما لم یتم تحدید ذلك في القانون، فإن الوعد بالزواج .  یمكن تقییده إلا بقواعد خاصةعام ولا

  1.والخطبة لا تزال ملزمة لكلا الطرفین وفقًا للاتفاق العقدي المتفق علیه

یرون أتباع هذا الاتجاه أن الخطبة هي مجرد وعد بالزواج ولا تحمل أي  :الاتجاه الثاني- ب

یستند أتباع هذه النظریة إلى مبدأ حریة  2قدیة، ولا تكون لها أي قیمة قانونیةصفة قانونیة أو تعا

ویتطلب هذا المبدأ ، الشخص في اختیار شریك حیاته في المستقبل دون أي ضغط أو إكراه

وهذا یعتبر متطلبًا ،عدم إلزامیة الخطبة، لأن اعتبارها عقدا یحرم الطرفین من حریة الاختیار

               3. للنظام العام

  

  

                                                                                              
                                                           

  .2310،ص نفس المرجعبن عیسى بن محمد، 1
  .43،ص لسابقاوغزالة،المرجع محمد رشید ب 2
  .20مسعودة نعیمة إلیاس،المرجع السابق،ص 3
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  .تكییف الخطبة في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الثالث

،كما "الخطبة وعد بالزواج:"من قانون الأسرة على أن  5ذهب المشرع الجزائري في المادة     

یتبین من ،"1یجوز للطرفین العدول عن الخطبة:"من نفس المادة على أنه 2نصت الفقرة 

الفقرتین السابقتین الطبیعة القانونیة للخطبة، حیث یتم الوعد بالزواج من جهة وفي نفس الوقت 

ففي الفقرة الثانیة، یُسمح لكلا الطرفین بالتراجع عن الخطبة دون . یعتبر هذا الوعد غیر ملزم

ط، وتتبع قوانین الأسرة العربیة هذا المبدأ، حیث لا تعتبر الخطبة ملزمة حتى أي قیود أو شرو 

   حتى في القوانین التي تجعل الوعود ملزمة، فإنها تستثني الخطبة من ذلك، لو كانت وعداً 

وذلك لضمان حریة الاختیار في عقد الزواج، نظرًا للتأثیرات الخاصة التي یتمتع بها الزواج عند 

 . 2یره من العقودمقارنته بغ

وقد توصلت المحاكم الجزائریة إلى نتائج مشابهة لقانون الأسرة الجزائري من خلال تفسیراتها 

  3.فقد أكدت المحكمة العلیا أن الخطبة في الغالب تعتبر مقدمة للزواج ولیست زواجاً ، المختلفة

ریة العامة للعقد في وننظر في المادة أعلاه أن لفظ كلمة الوعد استعمله المشرع في النظ   

 من القانون المدني والتي تنص72القانون المدني باعتباره الشریعة العامة من خلال نص المادة 

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه الطرف الآخر طالبا تنفیذ الوعد،وكانت :"على

، ."مقام العقد الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما یتعلق منها بالشكل متوافرة،قام الحكم

فالوعد ف بالتعاقد هو الذي یفي بشروط العقد النهائي، ویجب أن یتضمن جمیع المسائل 

  . الأساسیة للعقد النهائي، مثل تحدید سعر البیع بدقة، وكذلك قیمة البیع

                                                           
1
المؤرخ في  02/05:والمتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم09- 06- 1984:المؤرخ في11-84القانون رقم 

2005-02-27. 

2
العلوم القانونیة و السیاسیة،العدد الرابع،كلیة ،مجلة العدول عن الخطبة و أثره في استرداد المهر والهدایاحاج أحمد عبد االله ، 

 .177، ص2012الحقوق،جامعة الوادي، 

3
 1990 1،المجلة القضائیة ،العدد 1984/11/19،بتاریخ )34046(المحكمة العلیا،غرفة الأحوال الشخصیة ،ملف رقم 

 .62، ص1994،المجلة القضائیة،العدد الثالث، 1992/03/17،بتاریخ) 81129(،وكذا قرار رقم 67ص
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و الوعد ، كما یتطلب من الجانب الآخر تحدید المدة التي یتم فیها توقیع العقد النهائي     

، یوجد نوعان في القانون المدني نوعان الوعد الملزم لجانب واحد والوعد الملزم بجانبین بالتعاقد

الوعد الملزم ، من الوعود في القانون المدني، الوعد الملزم لجانب واحد والوعد الملزم لجانبین

لجانب واحد هو عندما یتعهد أحد المتعاقدین بإبرام عقد معین في المستقبل إذا أبدى الطرف 

أما الوعد الملزم لجانبین فهو عندما یتعهد . الآخر رغبته في ذلك، ویظل الواعد ملتزمًا بالتزامه

كل متعاقد بإبرام العقد النهائي، ولا یوجد حق للطرفین في قبول أو رفض الوعد، بل یتعاقدان 

  .بشكل قطعي في المدة المحددة

تبر الخطبة وعدًا بالزواج وفي نفس یبدو أن قانون الأسرة یخالف هذا القاعدة، حیث یع     

  . الوقت یعتبرها غیر ملزمة، مما یسمح للطرفین بالتراجع عنها

نلاحظ اختلافًا بین الخطبة كوعد بالزواج في قانون الأسرة والوعد بالتعاقد في القانون     

فهي وعد ذو طبیعة خاصة من حیث ،1لذا لا تنطبق علیها أحكام القانون المدني. المدني

ولا یكون مجرد التراجع عنها سببًا للتعویض، ما لم یترافق ، لشروط والآثار، ولیست عقدًا ملزمًاا

  2.التراجع مع أفعال أخرى، حیث یكون سبب التعویض هو المسؤولیة التقصیریة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .2311بن عیسى محمد،المرجع السابق،ص 1
  .6أحمد شامي،المرجع السابق،ص 2
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 المبحث الثاني                                

  مفهوم العدول                               

باعتبار أن كلا من الفقه الإسلامي و القانون الوضعي قد ذهبا إلى تكییف الخطبة أنها     

 )المطلب الأول(وعد بالزواج وقد أجاز العدول عنها، سنذهب إلى تفصیل معنى العدول وحكمه 

  .سنبین أسبابه التي تؤدي إلى ذلك و أنواعه )المطلب الثاني(أما في

 المطلب الأول                                

  :تعریف العدول و حكمه                          

  :عن الخطبة لغة و اصطلاحا و حكمه كالآتي  سنتناول في هذا المطلب تعریف العدول 

  :تعریف العدول لغة : الفرع الأول 

و عدل عن الطریق عدولا مال عنه و . القصد في الأمور وهو خلاف الجور یقال في أمره هو 

 1. عدٍلُ الشيء بالكسر مثله من جنسه ومقداره.نصرف ا

  2.ما یعدلك عندنا شيء أي ما یقع عندنا شيء موقعك : وفلان یعدل فلانًا أي یساویه و یقال 

عادل بین " عَدْلاً السهم و نحوهُ أي قومه ، و عُدولاً في المحمل أي ركب معه ، یقال  –عَدَلَ 

ي لأیهما یصیر فهو یتروى و یتردد ، أعدل الشيء أي اذا عرض له امران لا یدر " الامرین

  3.أقامه و سواه 

عَدَّلَ المكیال و المیزان أي الحكم أو الطلب غیره بما :"عَدْلَ الشيء أي أقامه و سواه ، و یقال 

  4.هو أولى عنده 

  

                                                           
  .369، ص  1119، دار المعارف ، القاهرة ، 2،ط المصباح المنیر في الشرح الكبیرأحمد بن محمد بن علي الفیومي،   1
  . 2839، ص  1119، دار المعارف، القاهرة، لسان العربابن منظور،   2
  . 491، ص 2008م، بیروت، لبنان، .م.،دار المشرق ش43، طالمنجد في اللغةلوف، لویس مع  3
  . 588، ص 2004،مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 4ط، المعجم الوسیط  4
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  1.، و هو المیل إلى الحقالاستقامةو  الاعتدالو قیل العدل مصدر بمعنى العدالة و هو 

  : اصطلاحاتعریف العدول : فرع الثاني ال

  :  فبعض الفقهاء القدامى لم یعطي للعدول عن الخطبة تعریفًا ، وقد عرفه المعاصرین بأنه     

علیه من كتب الفقهاء و القدامى و  اطلعتلم أجد فیما : یقول جمیل فخري محمد جانم

رجوع أحد الطرفین، أو كلیهما :" نهالمعاصرین تعریفًا للعدول لذلك یمكننا أن نعرِّف العدول بأ

  2".عن الخِطبة، و فسخها بعد إتمامها، وحصول الرِّضا منهما

والعدول هو أن یتراجع الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة ویفسخانها بعد تمامها وحصول الرضا 

  .3والقبول

مة مسوغ قوي ویرى فتحي الدریني بأن الوفاء بالوعد واجب دینا وخلقا ومروءة، إلاّ إذا كان ث

یقتضي العدول عن الخطبة ، والوفاء بالوعد التزام خلقي ودیني لا قضائي ، حفاظا للكرامة أن 

  . 4تهدر، والمشاعر أن تمس ، وللشبهات أن تثور، وللسمعة أن تنال منها الأقاویل

هو كما ذكرنا سابقا الخطبة هي وعد بالزواج وهذا ما : العدول في قانون الأسرة الجزائريأما 

ج . أ. في ق 2من الفقرة 5متفق علیه في أغلب التشریعات القانونیة العربیة، ولقد نصت المادة 

ویتضح من هذا النص القانوني أنه یجوز لكلا " یجوز للطرفین العدول عن الخطبة: "على أنه

 الطرفین العدول عن الخطبة و لهم كامل الحریة في استعمال هذا الحق في العدول فالقانون لا

  .                                       یجبر أحدا على الزواج

                                                           
  . 124، ص  1413، دار الفضیلة للنشر و التوزیع، القاهرة، معجم التعریفاتعلي بن محمد السید االشریف الجرجاني،   1
عمان ، الخطبة في الفقه القانوني ، ، دار الجامد للنشر،  1طبعة ،  مقدمات عقد الزواجحمد جانم  ، جمیل فخري م  2

  . 236، ص  2009
، ص  2008، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ،  1، ط أحكام الخطبة في الفقه الإسلامينایف محمود الرجوب ،   3

224 .  
، الجزء الثاني ، دار قتیبة، بیروت ، دون سنة نشر، في الفكر الإسلامي المعاصر دراسات وبحوثمحمد فتحي الدریني ،   4

  . 730ص 
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أنه یجوز لكل من الخاطبین حق العدول عن الخطبة "وأكدت على ذلك المحكمة العلیا       

  1."باعتبارها وعدا بالزوج

  .حكم العدول : الفرع الثالث

لإلزام التي یحملها العقد، الفقهاء على أن الخطبة لیست عقدًا ولا تحمل صفة ا ذهبوا        

وذلك لأن تعریف الخطبة عند الفقهاء یقتصر على طلب النكاح أو التماس النكاح، ولا یحمل 

وعلى الرغم من ذلك، فإنهم اختلفوا في حكم العدول . في ذلك التعریف أي صفة للعقد أو الإلزام

  .عن الخطبة، حیث هناك رأیان متباینان في هذا الأمر

   :رأي الفقهاء

   :القول الأول - 

عقد الزواج هو عقد یستمر طویلاً ویحمل في طیاته العدید من المشاكل والأضرار، ولذلك  -1

فترة الخطوبة هي فترة . یجب على كل من الخاطبین أن یفكروا جیدًا قبل اتخاذ قرار الزواج

   .رر الزواجللتفكیر والتردد، ویجب على كل منهما أن یحمي نفسه وینظر إلى حظه قبل أن یق

  2 .یبیعها لأن الحق لم یكن ملزوم للخاطبین بعد، كمن ساوم على سلعة  ثم بدا له أن لا -2

  :القول الثاني

یعتبر العدول عن الخطبة بعد الركون من الخاطب أو المخطوبة أو ولیها أمرًا مكروهًا، ما لم 

هذه الحالة یُحَرَّم العدول،  یكن العدول یتم من قِبَل المخطوبة أو ولیها لصالح خاطب آخر، في

      .وهذا هو رأي المذهب المالكي

  

                                                           
  . 20/12/1985، بتاریخ 39065قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف   1
  . 225/ 224نایف محمود الرجوب ، مرجع سابق ، ص  2
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السبب وراء الكراهیة هو عدم الوفاء بالوعد وتراجع عن القول المعطى، وقد أمرت الشریعة  

  .1)یَا أَیُّهَا الَّذِینَ أَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( :بالوفاء بالوعد ونهت عن التراجع عنه، حیث قال االله تعالى

آیة المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، و )" صلى االله علیه و سلم (وقال الرسول 

  2 ".أؤتمن خان إذا   

   : القول الأول وسبب هذا الترجیح هو ویرى الكاتب    

صلى االله علیه (لقول النبي ، الخطبة لیست إلزامیة، بل هي فرصة للتحقیق والاستكشاف والتأمل -1

وجه الاستدلال بالحدیث "  یخطب الرجل على خطبة أخیه حتى ینكح أو یترك  لا) :" و سلم

 . یترك دون وجه إلزام هو أن الخاطب بالخیار، فله أن ینكح وله أن

القول بعدم جواز العدول یعني أن الشخص الذي یتقدم بطلب الزواج یجب أن یلتزم بإجراء عقد  -2

عارض مع طبیعة عقد الزواج الذي یقوم على الزواج حتى لو كان غیر راغب في ذلك، وهذا یت

  .الاستمتاع والرضا

إذا كان من المسموح للزوج أن ینفصل بعد عقد الزواج مع جمیع التداعیات المرتبطة به، فمن   -3

 3. الأفضل أن یكون من المسموح أیضًا بالعدول عن الخطبة قبل عقد الزواج

  :ابه و نص الدكتور فتحي الدریني عن حكم العدول في كت

النتائج والتبعات التي تنجم عنها المسؤولیة، وهذه قضیة لم " حكم العدول"نعني بمصطلح 

  .یتطرق إلیها العلماء القدماء في بحوثهم، بسبب عدم وجودها في عصرهم

الفقهي للخطبة مستمد من غایتها، بما ترمي إلیه من كفالة الحریة الكاملة ) التكییف(بینا آنفاً أن 

 - ) التكییف(قد الزواج، لكل من طرفیها، لیقوم على أسس ثابتة، وعلى ضَوْءِ هذا في إبرام ع

                                                           
 01الآیة  /سورة المائدة  1
  .225رجع سابق ،صنایف محمود الرجوب ،م  2
  . 226نایف محمود الرجوب، المرجع السابق ، ص  3
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نشأ حق العدول بفسخها، وهذا وضع شرعي أنشأه المشرع نفسه،  -من كونها تواعداً غیر ملزم 

  1.ولكن النظر یتجه الآن إلى مجرد حق العدول هذا ، هل هو مطلق أو مقید؟ 

  : ه المسألة على آراء ثلاثة اختلف الفقهاء المعاصرون في هذ

  :الرأي الأول 

في الوقت الذي یشاء، ولا  ینهیهاذهب فریق من الفقهاء إلى أن لكل من طرفي الخطبة أن      

  :تكون مسؤولیة تجاه ذلك ، وذلك للأسباب الآتیة 

إن المشرع جعل العدول حق�ا شخصیًا تقدیریا یخضع لاعتبارات خاصة بكل منهما، وهذه  -أ

أمور نفسیة یرتد إلیه تقدیرها ، لا سلطان للقضاء علیه، ذلك لأن الزواج من أخص  عتباراتالا

شؤونه، فینبغي أن تترك له الحریة الكاملة في الإقدام أو الإحجام؛ إذ هو أدرى بمصالحه 

  .الخاصة في هذا العقد الخطیر، وینبغي أن یكون لهوى النفس مدخل في العدول

مقرر له شرعًا، لذا كان من " حق العدول"ي الخطبة یعلم مسبقاً أن كلا من الطرفین ف -ب

الضروري أن یتوقع هذا العدول من الطرف الآخر في أي وقت، ولا یعتبر حدوثه مفاجأة 

إذا كان الأمر كذلك، فیجب علیه أن یتریث . بالنسبة له، ولا یعتبر ذلك اعتداءً على حق أحد

وألا یتسرع في شراء أجهزة المنزل، على سبیل المثال،  قلیلاً حتى یتضح الأمر بشكل واضح،

لأن هذا یعتبر . أو الاستقالة من الوظیفة، لكي یتفرغ لشؤون الأسرة قبل أن یقرر بشأن العقد

تهورًا أو تقصیرًا في حق نفسه، وعلى المقصر أن یتحمل تبعات تقصیره، فأي ضرر یتعرض 

 . 2ولیس منشؤه محض العدول له هو بسبب تصرفه الاستهتاري أو العشوائي،

أي أن من یمارس » الجواز الشرعي ینافي الضمان « من المقرر في الفقه الإسلامي أن  -ج 

حقا مشروعاً له، أو إباحة، لا یكون مسؤولاً عما یترتب على ذلك من ضرر؛ لأن الجواز ینافي 

                                                           
، ص  2008،بیروت،لبنان ، 2، مؤسسة الرسالة ناشرون،طبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي و أصولهفتحي الدریني ،  1

468.  
  . 469فتحي الدریني، مرجع سابق، ص  2
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 یعتبر معتدیاً إذا استعمل المسؤولیة، وإنما تنشأ المسؤولیة عن المجاوزة والاعتداء، والخاطب لا

  حقه في العدول

  :الرأي الثاني 

وذهب فریق آخر إلى أن حق العدول مجرداً لا تترتب علیه مسؤولیة ، غیر أنه إذا صاحب هذا 

العدول أفعال أخرى ضارة، كالتغریر مثلاً، نشأت المسؤولیة والتعویض عن هذا الفعل الضار 

  1 .المقارن للعدول، لا عن مجرد العدول

  :الرأي الثالث 

وذهب فریق ثالث إلى أن العدول إذا أدى إلى إلحاق الضرر البالغ بالطرف الآخر، ولو مجرداً 

عما یلابسه من أفعال ضارة، یوجب المسؤولیة والتعویض عن الأضرار المادیة أو الأدبیة 

  2.الناجمة عنه؛ لأنه ضرب من التعسف في استعمال الحق 

  :حسن أبو یحي في كتابه لحكمه للعدول  بینما جاء الدكتور محمد

  :الحكم الأخروي: أولا

لمعرفة الحكم الأخروي للعدول عن الخطبة یفرق بین ما إذا كان العدول لمسوغ شرعي،       

أو لیس لمسوغ شرعي، فإن كان لمسوغ شرعي كما لو علم أحدهما بأن هناك صفات لا یرضى 

إنالعدول في هذه الحالة  أفضل من الاستمرار في عنها، ففي هذه الحالة یجوز العدول، بل 

  .علاقة لا تستند إلى القناعة والرضاء

  

                                                           
  .469فتحي الدریني، مرجع سابق،   1
  . 470المرجع، ص  نفس  فتحي الدریني 2
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وإن كان لمسوغ غیر شرعي، فإن العدول یجوز مع ارتكاب الإثم، لأن الخطبة وعد،     

وأفوا  (:والعدول عنها بدون عذر شرعي یعتبر خرقاً لهذا الوعد، وهذا محرم شرعاً، قال تعالى 

  1) العهد كان مسوؤلاإن بالعهد 

وعد أخلف، وإذا أؤتمن  وإذاإذا حدث كذب، : آیة المنافق ثلاثة«: قال صلى االله علیه و سلم 

، كما أن في العدول بدون عذر شرعي طعناً لمشاعر المعدول عنه وهو یتنافى مع خلق » خان

  2 .المسلم ومقتضیات الأخوة الإسلامیة

  :الحكم الدنیوي: نیاثا

یقصد بالحكم الدنیوي للعدول عن الخطبة، أثر العدول عنها، أما من حیث هذا الأثر، فإن     

الشارع لا یرتب على العدول بحد ذاته أي نوع من الالتزامات أو التعویضات المادیة، سواء كان 

المالیة ومن هذا العدول لعذر مشروع أو بغیر عذر، ولكن قد یقترن بالخطبة بعض الحقوق 

  3 .القبیل، ما یقدمه الخاطب من مهر، أو هدیة یهدیها إلى المخطوبة

 المطلب الثاني

 .أسباب العدول عن الخطبة و أنواعه

اتفق كل من الفقه و القانون على أن الخطبة لیست عقدا وإنما وعد بالعقد،ولیس للوعد       

دامت الخطبة كذلك فإن عدول أحد الخاطبین  قوة الإلزام،خلافا للمالكیة في بعض أقوالهم،وما

وبهذا أجاز الفقه الإسلامي لكل من الطرفین حق .هو استعماله لحقه الشرعي،ما لم یكن متعسفا

فیتخلى أحد الخاطبان عن 4.رأى أحد   الخاطبین أن الطرف الآخر غیر مناسب له إذاالعدول،

و الإجراءات المؤدیة إلى تحقیق إبرام مشروع الزواج و التوقف عن السیر في متابعة الأعمال 

                                                           
 34سورة الإسراء ،الآیة  1
 2001،دار یافة العلمیة للنشر و التوزیع،عمان،الأردن،  1، طأحكام الزواج في الشریعة الإسلامیةمحمد حسن أبو یحي،   2

  . 83،ص 
  . 84محمد حسن أبو یحي، مرجع سابق، ص .د  3
 .35أحمد شامي،نفس المرجع السابق،ص 4



 الإطار المفاهیمي للخطبة والعدول عنها                                       الفصل الأول 

 
29 

ومصلحة الخاطبین توجب إعطاء  ،1العقد كما كان مخططا له في أول الأمر بعد إتمام الخطبة

كل من الطرفین التحلل من الخطبة إذا وجد ما یدعو إلى ذلك،وهذا محل اتفاق،كما أنه و 

  .2أحیانا ما بدون رضا الطرفین أو أحدهما تتم الخطوبة

  :عدول عن الخطبة لأسباب عدة وهذا ما سنعرفه في هذا المطلبویتم ال

  .أسباب العدول:الفرع الأول

كانت قصیرة أم طویلة یكشف  سواءالخطبة هي فترة تعارف بین الخاطبین،وخلال هذه الفترة    

الخاطب عن مخطوبته و أهلها ما ینفره من إتمام الزواج،مثلا بإطلاعه على عیب في 

لعلمه من قبل،أو یكون لخلق أو لأمر یكرهه فیها،أو یظهر للمخطوبة أو  المخطوبة لم یكن

  .3أهلها ما ینفره من الخاطب فیكون العدول خیر و أحسن لكلیهما من إبرام عقد الزواج

  :ومن الأسباب التي تؤدي إلى العدول سنذكرها كالآتي

  .الأسباب الدینیة:أولا

لتي تؤدي إلى العدول عن الخطبة ، فالواقع یشیر تعد الأسباب الدینیة من أهم الأسباب ا    

إلى أن عددا لیس بقلیل من أفراد المجتمع المسلم لا یلتزمون بتعالیم الشریعة الإسلامیة عند 

إقدامهم على اختیار شریك الحیاة ، وهذا كله ناتج طبیعي لضعف الوازع الدیني لدى هؤلاء 

مدفوعین بأفكار غیر إسلامیة مغرضة و تقلید الأفراد أو نتیجة الفهم الخاطئ للذین عندهم 

أعمى لا یراعى دین ولا حرمة ولا أخلاق فیزین لهم التبرج و الاختلاط و خروج الخاطب و 

مخطوبته إلى الأماكن العامة و الجلوس معا بدون محرم سواء في منزل المخطوبة أو خارجه و 

كة المعلومات دون حسیب أو رقیب المحادثات الهاتفیة في كل وقت و حین و التواصل على شب

                                                           
1
 .25،ص1996،الجزائر،دار هومة، 3،طلزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائرياعبد العزیز سعد ، 

2
 .33،ص2005، الجزء الأول،دار هومة، بوزریعة ،الجزائر،المنتقي في قضاء الأحوال الشخصیةلحسین بن شیخ آث ملویا،  

3
كالوریوس،قسم الأحوال الشخصیة ، شهادة للحصول على درجة البحكم العدول عن الخطبة في الفقه الإسلاميهاري ینتو ، 

 .31،ص2016/2017،كلیة الدراسات الإسلامیة،جامعة المحمدیة مكسر،
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یؤدي إلى زیادة التفاهم بین الخطیبین و انه حضارة و تقدم و حریة ، وكل ذلك في حقیقة 

الأمر مرجعه الاستهتار بالتعالیم الدینیة لدى البعض و الفهم الخاطئ لدى البعض الأخر و 

  .تفسیرهم للنصوص الشرعیة بما یوافق أهوائهم و شهواتهم 

ظاهرة العدول عن الخطبة هي ظاهرة  انتشارمن الأسباب الدینیة التي أسهمت في  كما أن   

غلبة القیم المادیة على القیم الروحیة في الكثیر من المجتمعات الإسلامیة فأدى ذلك إلى إساءة 

أصبح الغلبة فیه للقیم المادیة على  الاختیارشریك الحیاة كون الأساس الأول في هذا  اختیار

یم الأخرى و التي من بینها القیم الروحیة و ابتعد هؤلاء عن وصایا نبینا محمد صلى حساب الق

إذا :"-الشریك الآخر والتي من بینها قوله صلى االله علیـه وسلم  اختیاراالله علیه وسلم عند 

یا : قالوا ." جاكمْ من تـرضونَ دیـنه و خلقه فأنكَحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد

" إذا جاءكم من ترضون دینه و خلقه فأنكحوه ، ثلاث مرات :"ول االله و إن كان فیه ؟ قال رس

  .رواه الترمذي في سنته

فإنصراف بعض النساء و أولیائهن عن صاحب الدین والأخلاق و فضلوا علیه من یمتلك    

كذلك وجدنا العناصر المادیة من منزل و سیارة ومنصب و مال فأدى ذلك إلى ما نراه الیوم ، و 

فیتركون صاحبة الدین و الخلق و یلهثون وراء مظاهر  اختیاراتهمبعض الرجال ینحرفون في 

فاظفر بذات الدین :" -خداعة سواء كانت مادیة أو شكلیة متناسین قول صلى االله علیـه وسلم 

عن وتكون النتیجة العدول  الاختیارسوء  إلىفأدى الإعراض عن القیم الروحیة ." تربت یداك

  1.الخطبة تاركه ورائها العدید من السلبیات التي یصعب علاجها في الكثیر من الأحیان 

 

 

  

                                                           
، مجلة القرطاس ، العدد الثاني عشر ینایر ظاهرة العدول عن الخطبة و الحكم الشرعي لهاحسن ناجي عوض عاشور ،   1

  . 62، جامعة طبرق ، ص  2021
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  :   الاجتماعیةالأسباب : ثانیا

 .التخلي عن إتباع أحكام الشرع وتقلید الغرب  -

 .اختلاف العادات والتقالید بین الطرفین  -

  1.عنهاقد یرى الوالي لها مصلحة في الرجوع عن هذا لأنه نائب  -

تدخل الأهل المبالغ فیه مما یؤدي إلى نشوب نزاعات عائلیة بین أسرتي الخاطب  -

 .والمخطوبة

   2 .عدم التفاهم والوضوح من البدایة وتأخیر الأمور إلى ما قبل الزواج  -

  :والاقتصادیةالأسباب المادیة :ثالثا

عدول عن الخطبة ، خاصة في ظاهرة ال انتشارالأسباب الاقتصادیة كان لها دور كبیر في     

الآونة الأخیرة بسبب الخلل الكبیر الذي أصاب المنظومة الاجتماعیة في عدد من الدول 

الإسلامیة بسبب العوامل الاقتصادیة و أدى ذلك بدوره إلى بروز العدید من النتائج السلبیة في 

ة بین الطبقات في حیاة الفرد و الأسرة و المجتمع ،وفي مقدمة هذه السلبیات اتساع الهو 

،وكان لذلك كبیر الأثر في انتشار العدید من  ثراءً المجتمع فإزداد الفقراء فقرا و الأغنیاء 

الظواهر السلبیة ومن بینها ظاهرة العدول عن الخطبة، و العوامل الاقتصادیة متنوعة منها ما 

هور و الأسعار و الفقر و البطالة بین الشباب، ومنها ما یتعلق بغلاء الم بانتشاریتعلق 

الإسراف في حفلات الزواج، ومنها ما یتعلق بالمشكلة السكانیة و أثرها الكبیر على انتشار 

  :ظاهرة العدول عن الخطبة ، وبیان ذلك على النحو التالي 

  

 

                                                           
  . 108،ص 2010الجزائر،  –،دار الوعي ، الروبیة 4،ج 2،ط لفقه المالكي وأدلتهالمبسط في االتواتي بن التواتي ،   1
 11:27: تاریخ الدخول  الساعة ( موقع الكتروني(، شبكة الألوكة  ، أسباب فسخ الخطبةمروة یوسف عاشور  2

  http://www.alukah.not/fatawaم                                                                    22/04/2024
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  :أثر انتشار البطالة على ظاهرة العدول عن الخطبةّ  -أ

ول عن الخطبة في الآونة الأخیرة هي إن ضمن الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة العد    

انتشار البطالة بنوعیها سواء البطالة السافرة وهي بقاء عدد كبیر من الشباب بدون عمل رغم 

قدرتهم علیه،أو البطالة المقنعة وهي اللحاق بالعمل رغم عدم حاجة العمل إلیهم فیؤدي ذلك إلى 

عور عدد من الخطاب بالیأس و الإحباط و قلة دخلهم نظرا لقلة الإنتاج فیؤدي ذلك بدوره إلى ش

العجز وعدم القدرة على توفیر متطلبات الزواج و الاستعداد له خاصة في ظل الارتفاع المخیف 

في الأسعار سواءا في السلع الضروریة أو الكمالیة مما یؤدي إلى طول فترة الخطبة و زیادة 

المخطوبة بسبب عجز الخاطب عن المشاكل بین الخاطب و مخطوبته أو بین الخاطب و أسرة 

  .إتمام الزواج وتكون النتیجة الطبیعیة هي العدول عن الخطبة

  :دور المشكلة السكانیة في انتشار ظاهرة العدول عن الخطبة- ب

مما شك فیه أن المشكلة السكانیة التي تواجه العدید من الشباب في الكثیر من الدول     

ت إلى ولا زالت تؤدي إلى العدول عن الخطبة ، لأن عدم الإسلامیة من أهم العوامل التي أد

وجود المسكن أو وجوده بأسعار باهظة سواء في الثمن أو الإیجار بشكل یفوق قدرة الشباب 

الراغب في الزواج یؤدي الى طول فترة الخطوبة و استنزاف أموال وعمر الشباب وكلما استطاع 

إیجاره یجد أن الأسعار قد ارتفعت فیتملكه شعور الخاطب توفیر جزء من المال لشراء مسكن أو 

بالعجز و الإحباط أمام هذه المشكلة و یدفعه ذلك إلى تأجیل الزواج، مرة بعد مرة فیؤدي ذلك 

إلى زیادة الخلافات بین الخاطب و مخطوبته وبین الخاطب و أولیاء المرأة، وتشعر الفتاة 

زواج فیفضلون العدول عن الخطبة حفاظا على وأسرتها بعجز الخاطب وعدم قدرته على إتمام ال

  1.سمعة ابنتهم وعمرها من الضیاع

                                                           
  . 62حسن ناجي عوض عاشور،نفس المرجع السابق،ص  1
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مشكلة غلاء المهور و الإسراف في حفلات الزواج و أثرها على ظاهرة العدول عن  -ج

الأمر من الناحیة الإسلامیة لا یتطلب سوى توفر الشروط الشرعیة والتي من بینها : الخطبة

للشباب الذي یرید أن  -صلى االله علیـه وسلم -من خلال قوله الإشهار و الولي و یتضح ذلك 

، " التمس ولو خاتما من حدید : " یتزوج ولا یملك شيء من المال قوله صلى االله علیه وسلم  

قد زوجتكما :"وعندما عاد إلیه الشاب وقال لم أجد خاتما من حدید قال له صلى االله علیه وسلـم 

ا نراه الیوم من مغالاة في المهور و إسراف في حفلات الزواج أما م" على من معك من القرآن

فهو بعید كل البعد عن التعالیم الإسلامیة ، وهي عبارة عن عراقیل مادیة وضعت أمام الشباب 

و الأولیاء فأرهقت كاهلهم و أصابتهم بالعجز و الیأس و الإحباط ، فیضطر بعض أولیاء 

مساعدته على توفیر ما تحتاجه ابنته أو لتقلید الآخرین الأمور إلى المغالاة في المهور إما ل

خاصة بعد أن ترك أمر الزواج و الاستعداد له في أیدي النساء لدى الكثیر من الناس فانتشرت 

ظاهرة المباهاة و المغالاة في المهور و الإسراف في الحفلات، و أمام كل ذلك عجز الشباب 

بین قدراته المتواضعة و بین روح التقلید الجنوني  عن توفیر متطلبات الزواج ، ووقف حائرا

الذي أصاب العدید من أفراد المجتمع فأدى ذلك إلى كثر الخلافات بین الخاطب و مخطوبته 

من ناحیة ، وبین الخاطب و أولیاء الأمور من ناحیة أخرى ، فتكون النتیجة أن یلجأ أحدهما 

ة أولیاء المرأة الذي یتملكهم الخوف من أو كلیهما إلى العدول عن الخطبة خاصة من ناحی

متناسین أنهم أسهموا بشكل كبیر في   ابنتهمطول الانتظار و تأخیر إتمام الزواج فیضیع عمر 

في الوصول إلى هذه النتیجة المؤلمة وكانوا جزءا من المشكلة بدلا من أن یكونوا جزءا من 

  1.الحل

  .الأسباب الأخلاقیة:رابعا

ناتجاً عن تبین سوء السلوك من أحد الطرفین ، وشراسة طباعه فتكون قد یكون العدول  -1

  .أسباب المودة بین الزوجین معدومة ودواعي الألفة بینهما غائبة

                                                           
  .36حسن ناجي عوض عاشور،المرجع السابق ،ص 1
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و قد یكون العدول اتقاءا للضرر الذي قد یعسر العمل زواله،وتنشأ به الأسرة وفي جسمها - 2 

  1.عناصر زوالها وزعزعة استقرارها

  .2دهما جریمة مخلة بالشرف مهما كان الحكمفي حالة ارتكب أح-3

  .الأسباب الأكثر انتشارا و شیوعا للعدول:خامسا

  :الإطالة في زمن الخطبة مما یكون سببا للعدول-1

فالخطبة ممكن أن تطول لظروف عدة وتخرج عن الحد المعقول،إما لاكتمال تجهیز مسكن     

الجامعیة و حصولها على الشهادة،وإذا ما الزوجیة أو لانتهاء المخطوبة من إكمال دراستها 

طالت الخطبة مع كثرة مخالطة الخاطب لمخطوبته وكثرة الخروج مع بعضهما و اصطحابها 

إلى المطاعم و المتنزهات،مع التساهل و التسامح وهذا كله لا یحل إلا عند البناء فمن شأنه أن 

  .لى العدول عن إتمام الزواجیؤدي إلى اكتشاف كل منهما لما في صاحبه من عیوب تدفعه إ

  :أن یعدل أحد الخاطبین لأجل خاطب ثاني إن كان كفئا-2 

إلى جواز خطبة الصالح -كابن حزم الظاهري-حیث صرح المالكیة ومن وافقهم على ذلك     

على خطبة الفاسق،فیجوز العدول عن خطبة الفاسق لأجل الخاطب الثاني إن كان صالحا،لأن 

سق،مبررین ذلك بأن مورد النهي عن خطبة مخطوبة الغیر إنما هو في الصالح خیر من الفا

  .الخاطبین المتماثلین و المتقاربین

  :التغریر عند الخطبة-3

حیث یظهر كل من الخاطبین عند بدایة الخطبة وعند تعارفهم ما لیس فیه من     

اطب أو صفات،ویتصنع بما لیس فیه من خصال لینال حسب ظنه الطرف الآخر،فیغتر الخ

                                                           
1
 .107التواتي بن التواتي،المرجع السابق ،ص 

2
، )دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون(الهدایا و المهرالعدول عن الخطبة و أثره في استرداد نشوان زكي سلیمان الحلیم ، 

 .105مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة و السیاسیة،كلیة الحقوق،جامعة الموصل ،ص
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المخطوبة في بادئ الأمر،ولكن سرعان ما ینكشف له حقیقة مخطوبه الآخر من كذب و غش 

 1.وریاء فیبادر إلى خلاص نفسه لیتجه مباشرة للعدول عن الخطبة

  : تباین المستویات الثقافیة -4

ؤ فعندما یكون أحد الخاطبین لدیه ثقافة أعلى من الطرف الآخر،بمعنى لا یكون هناك تكاف    

  .ثقافي بینهما یؤدي من منهما لدیه مستوى أعلى إلى طلب العدول عن الخطبة

  :عدم تقبل المخطوبة إلى فكرة التقیید من حریتها-5

فبعض الفتیات اعتدن على التصرف الحر،فهي غیر قادرة على الانقیاد لتصرف و رغبة      

من هكذا زواج تطلب العدول الشریك في حیاتها،فهي تفسر تلك القیود بالحبس،وخوفا و هربا 

  .2عن الخطبة

  .أنواع العدول:الفرع الثاني

من قانون الأسرة الجزائري فإنه لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول  5وفقا لنص المادة     

عن وعده فلا التزام بإتمام الزواج ما لم یوجد عقد،ومادام المشرع الجزائري أجاز العدول ولم 

خاص،ومن ثم فإن لكل من الخاطب و المخطوبة حق العدول بإرادتهم یقیده بشرط ولا بقید 

  .المشتركة أو بإرادتهم المنفردة

  .العدول بالإرادة المنفردة : أولا

قد یتم العدول عن الخطبة بالإرادة المنفردة للخاطب،كما قد تقوم به المرأة،ولم یجعل      

غیر أنه لیس معنى ذلك أن العدول عن المشرع الجزائري العدول عن الخطبة مقرونا بأي شرط،

الخطبة لیس مقیدا یستعمل دون مساءلة،فقد أباح المشرع لأحد الخاطیبین الرجوع عن الوعد إذا 

كان هناك مبرر،ولكل واحد منهما العدول بإرادته المنفردة دون الرجوع إلى الطرف الآخر ودون 

                                                           
  .576محمد عبد الهادي عبد الستار،المرجع السابق،ص 1
2
  .2024/05/09،تاریخ  15:00حسن عبد الهادي اللامي، موقع أقلام، موقع إلكتروني، الدخول  

www.almejra.com/aklam   
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أن الخطبة :" وقد أكدت المحكمة العلیا طلب موافقته،باعتبار أن العدول جائز شرعا و قانونا، 

في الشریعة الإسلامیة هي وعد بالزواج ولیست عقدا و إن تمت باإتفاق بین الطرفین وهي لا 

تبیح لهما أن یختلطا اختلاط الازواج،وعلى هذا فإن الخطبة بعد تمامها لا تعتبر عقدا ولا زواجا 

والعادل عن الخطبة ."لاقا من مبدأ الرضائیةولا یترتب علیها شيء،من الإلزام بتمام العقد انط

یمارس حقا خالصا له،ولیس لأحد من سبیل علیه لأنه عدول بسبب الضرر الملحق له،ولا تقبل 

  1.الدعوى التي یرفعها أحدهما للمطالبة بإتمام الزواج تأسیسا على سابقة الخطبة

طیبة،مستعملا حقه المكرس ویكون العدول بالتعبیر الانفرادي الصادر من الخاطب أو الخ   

  .قانونا سواء بوجود سبب جدي أو انعدامه

ونرى أن في الآونة الأخیرة أصبح العدول عن الخطبة یصدر من الخطیبة، ولعل ذلك راجع    

  .یرجع إلى ما وفره القانون و الشرع من حمایة المرأة

بالإرادة المنفردة دون أن  وعادة ما یلجأ أحد الخاطبین إلى إبداء رغبته في إنهاء الخطبة    

یصل إلى علم و معرفة الطرف الآخر ولكن یفهم ضمنیا من خلال تصرفات الخاطب أو 

بخطبة فتاة أخرى ثم تعلم خطیبته بذلك،أو عزوف الخاطف :المخطوبة كأن یقوم الخاطب مقال

الخاطب عن زیارة المخطوبة في لأعیاد و المناسبات والتخلي عن كل الواجبات التي تقع على 

  2.بعد إتمام الخطبة

والعدول قد یكون بالتصریح أو التعریض،أما التصریح هو اللفظ الصریح الذي لا یحتمل     

  .معنى آخر إلا التراجع و التخلي عن الخطبة

أما التعریض بالعدول،یكون تلمیحا لا تصریحا ومن صوره أن یظهر الإهمال من أحد    

  .3الطرفین

  :دة المشتركةالعدول بالإرا: ثانیا

 2005لم ینظم المشرع الجزائري العدول عن الخطبة بالإرادة المشتركة لا قبل التعدیل القدیم    

ولا بعده وهذا لا یمنع من استنتاجه من خلال ما نعشیه الیوم في مجتمعنا إذ كثرت في الحقبة 

                                                           
1
 .46/47مسعودة نعیمة إلیاس،نفس المرجع السابق،ص 

2
    -17،2006،مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،الدفعةالخطبة في قانون الأسرة الجزائريكریمة وعراب، 

 .38،ص2009

3
، مذكرة للحصول على شهادة الماستر،تخصص قانون أسرة، ، العدول عن الخطبة و أثرها في القانون الجزائريفي خلیفةخلی 

 .38،ص2022كلیة الحقوق،جامعة محمد بوضیاف،المسیلة،
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طرفین،وذلك یتحقق الأخیرة حالات العدول عن الخطبة ومن بینها العدول بالإرادة المشتركة لل

بمحض إرادتهما على إنهاء الخطبة القائمة بینهما،بعد مناقشة أو قیام نزاع،مما یؤدي الى اتخاذ 

  .قرار الرجوع في الخطبة

كما قد یلجأ أحد الطرفین إلى إبداء رغبته صراحة في إنهاء الخطبة،لأسباب معینة ویقوم      

هذا الأخیر بجدیة السبب كأن یطلب الخاطب من  بشرحها للطرف الثاني بعد مناقشتها و اقتناع

مخطوبته بتقدیم استقالتها من وظیفتها بعد إبرام عقد الزواج و رفضها دون إقناع أحدهما للآخر 

برأیه فیتم الاتفاق بمحض إرادتهما على العدول لیتم الإعلان عن ذلك بحضور ولي المخطوبة 

  .1و أقارب الخاطب بإنقضاء الخطبة

  

  

  

                                                           
  .39كریمة وعراب،المرجع السابق ،ص 1



 

 

  

  

  

أثار العدول :صل الثاني الف

  عن الخطبة
 حكم الهدایا والمهر عند العدول عن الخطبة: المبحث الأول    

  التعویض عن الضرر الناجم على العدول عن الخطبة: المبحث الثاني  
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  : تمــھید

حق مقرر شرعا  ھوبما أن القانون أعطى الحق لكل من الخاطبین العدول عن الخطبة، و   

الحق ویعدل عن الخطبة، إلا أنه  ھذاما ھفإن من الممكن أن یستعمل أحد ھمالكلی  و قانونا

ر ھوقد یتم تقدیم الم نهمفیما بی الهدایافي فترة الخطبة جرت العادات أن یتبادل الخاطبان 

،وذلك لتقویة و تثبیت الصلة المهرو ما یعرف بتعجیل ھجزء منه أو یتم تقدیمه كاملا و

عدول عن الخطبة قد یصاحب أحد الطرفین أضرارا مادیة أو معنویة جراء ما، إلا أن الھبین

م البعض؟ و ما ھلبعض مهاالتي قد تم تقدی الهدایاما حكم  ھناوالسؤال المطروح  .العدول

ل له الحق في استرداده؟ وإذا كان ھر كله أو جزء منه؟ فھحكم أیضا إذا قدم الخاطب الم

ل یستحق ھف ھماأضرار قد تصیب كلا الطرفین أو إحدا العدول في حد ذاته قد تترتب علیه

  ؟أساستعویضا و على أي  ھماأو أحد ھماكل من

ولهذا سوف نتعرض في هذا الفصل إلــى حكم الهدایا و المـهر وهذا في المبحث    

  .الأول،أما في المبحث الثاني سنتطرق إلــى التعویض عن الضرر الناجم عن العدول
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  لأولالمبحث ا

  حكم الهدایا والمهر عند العدول عن الخطبة

یعتبر تبادل الخاطیبین لبعض الهدایا في المناسبات و الأعیاد المختلفة أو حتى من دون     

التعبیر  مناسبة سوى التعبیر عن القصد الشریف و النیة الحسنة في إتمام عقد الزواج، أو

ات الأصیلة في المجتمع الجزائري، كما ببعضهما البعض من العاد الاهتمامعن التقدیر و 

أن الخاطب قد یدفع الصداق المعجل كله أو جزءا منه برغبته أو حسب الاتفاق مع 

المخطوبة أو ولیها عند الاقتضاء،تأكیدا منه على رغبته الجدیة في إتمام عقد الزواج و 

 1.ام عقد الزواجاستعداده للارتباط الأبدي  و إكمال حیاته مع مخطوبته وكل ذلك قبل إبر 

یجوز للطرفین "من قانون الأسرة الجزائري التي نصت على أنٌه  2فقرة  5وحسب المادة     

ویتضح من هذا النص جواز العدول مطلقا،لأن القانون لا یجبر أحدا " العدول عن الخطبة

یة على الزواج إذا لم یرده، أو وعد به وعدل عنه،وهذا العدول قد یأتي بعد مرور مدة زمن

طویلة، لأن مدة قیام الخطبة لیست محدودة بوقت معین،حیث یكون قد قدم الخاطب الى 

مخطوبته جزءا من المهر سلفا قبل عقد النكاح،أو قد تبادلا بینهما الهدایا،مما یثیر التساؤل 

  2.عن مصیر المهر و الهدایا عند العدول عن الخطبة

 المطلب الأول

  .طبةمآل الهدایا عند العدول عن الخ 

تتمثل أهمیة الخطبة في جانبها الاجتماعي، یترتب علیها تواصل بین الطرفین وتقدیم    

كثیر من المناسبات التي  الهدایا الثمینة عند إعلان الخطبة، وتبادل الهدایا بین الطرفین في

                                                           
لدراسات العلیا المعمقة في القانون ،رسالة لنیل اآثار العدول عن الخطبة في ظل مدونة الأسرةفؤاد بن شكرة ،  1

  19،ص2009/2009الخاص،قانون خاص ،كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة جامعة محمد الأول المغرب ،
،كلیة 4،مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة،العدد العدول عن الخطبة و أثره في استرداد المهر و الهدایاحاج أحمد عبد االله،2

  .178/197،ص2012السیاسیة،جامعة الوادي، الحقوق و العلوم
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قبل أن نبحث في حكم الهدایا و استردادها یستحسن أن نقف على تعارف علیها النـــاس و 

  .الهدایامعنى 

  .تعریف الهدایا وحكمها:الفرع الأول

 .للهدایا الاصطلاحيسنتطرق إلى المعنى اللغوي و 

  تعریف الهدایا:أولا

الهدیة مفردة و الجمع الهدایا، یقال أهدى له و إلیه، وهي ما یقدمه القریب أو الصدیق  :لغة 

  1.أن یهدي بعضهم الى بعض: من التحف و الألطاف،والتهادي

الإهداء من ألفاظ الهبة، وهي تأخذ حكمها ومن : الهبة بمعنى واحد، قال في البدائع الهدیة و

  : ألفاظها

  2.النحلى، والإعطاء، یقال نحل نحلة، وأعطى أعطیة، أي أهدى هدیة

  :اصطلاحاتعریف الهدایا : ثانیا

  :عرف الفقهاء الهدایا بتعریفات عده نذكر منها

                                                                                                        ).في الحال بغیر عوضتملیك العین (هي : عرفها الأحناف -

  ).تملیك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل(هي : وعرفها المالكیة -

  ).وعاالتملیك لعین بلا عوض في حال الحیاة تط(هي : وعرفها الشافعیة -

  ).التبرع في حال الحیاة بلا عوض(هي : وعرفها الحنابلة -

                                                           
  .693،دائرة المعاجم،مكتبة لبنان،بیروت،ص مختار الصحاحالشیخ الإمام محمد بن أبي بكر بنعبد القادر الرازي ، 1
  .،ص1996، الطبعة الاولى،دار الفكر ،بیروت، بدائع الصنائععلاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني ، 2
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و هي شيء یعطى  1.فالتعریفات تلتقي على أن الهدیة هي تملیك بلا عوض في حال الحیاة

 .لشخص بحریة بدون مقابل

  .مشروعیة الهدیة: ثالثا

  :من الكتاب-1

  .والهدیة بر و معروف، 2 )وتعاونوا على البر و التقوى  ( :قال االله تعالى   

 :من السنة النبویة-2

                    3).تهادوا تحابوا:( عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال -أ 

تهادوا فإن الهدیة :" عن أبي هریرة رضي االله عنه أن النبــي صلى االله علیه وسلم قال  -ب

  4".، و لا تحقرن من المعروف جارة لجارتها و لو شق فرسا شاةتذهب وحر الصدر

  :وجه الدلالة

تدل هذه الأحادیث وغیرها على استحباب الهدیة، و أنها سبب التودد و التحابب بین    

  .الناس

و انعقد :" قال الشربیني. انعقد إجماع المسلمین على استحباب الهدیة  :من الإجماع-3

  5".لهدیة بجمیع أنواعهاالإجماع على استحباب ا

  

                                                           
  228،نفس المرجع السابق،صنایف محمود الرجوب 1
 .02سورة المائدة ،الایة 2
كتاب الهبات،رقم :إسناده حسن،وأخرجه البیهقي في سنته الكبرى:،وقال ابن حجر594:رواه البخاري في الأدب المفرد 3

  .11946:الحدیث
  .،باب حث النبي على التهاديكتاب الولاء و الهبةأخرجه الإمام الترمذي، 4
  103نم،نفس المرجع السابق،صجمیل فخري محمد جا 5
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  .حكم استرداد الهدایا عند العدول عن الخطبة:

  .موقف الفقه الإسلامي والعلماء من استرداد الهدایا عند العدول عن الخطبة :أولا

اختلف الفقهاء في حكم استرجاع الهدایا،و كثیر من الفقهاء یجعلون : موقف الفقهاء -1

العدول من الخاطب فلا یسترد من الهدایا التي قدمها  الهدیة هبه و یعطونها حكمها،فإن كان

للمخطوبة شیئا،وإن كان العدول من المخطوبة فیسترد الخاطب تلك الهدایا إن أراد 

                                                          :،ونذكر آراء الفقهاء على النحو التالي1ذلك

  :مذهب الحنفیة -أ

دایا موجودة بعینها فإن من حق الخاطب أن یعود فیها على المخطوبة أو إذا كانت اله    

  :لم تكن الهدیة قائمة بعینها فلیس من حقه أن یعود فیها،ومن صور ذلك إذاولیها،أما 

الرجوع في الهالك،ولا سبیل  إلىهلاك الموهوب،أو استهلاكه،فإذا هلك الموهوب فلا سبیل -

  .قیمة،أو مثله إن كان ذا مثلالى الرجوع في قیمته إن كان ذا 

الزیادة في الموهوب زیادة متصلة، مثال ذلك أن تكون الهبة ثوبا، ثم یخیطه الموهوب له، -

أو أرضا بنى علیها بیتا،فلا سبیل الى الرجوع في الهبة في هذه الحالة،لأن الزیادة متصلة 

و كانت الهدیة ماشیة و أما إن كانت الزیادة منفصلة كما ل2بالأصل اتصالا لا ینفك عنه،

 ولا عبرة بزیادة حاصلة في قیمة الموهوب.فولدت له أن یرجع بالأصل دون الزائد عنه

  .،ولیست في عینه

الموت، یستوي في ذلك موت الواهب أو الموهوب له،إن كان الواهب قد مات یسقط حقه -

  .تهبالرجوع بموته، وأما إن كان الموهوب له هو المیت فینتقل المال الى ورث

                                                           
،الإسكندریة،كلیة الدراسات الإسلامیة و العربیة للبنات المضامین التربویة في الخطبة و أحكامهاأحمد صالح بني سلامة، 1

  1029،العدد الثالث و الثلاثین،المجلد الأول،ص 
  229،ص لسابقا نایف محمود الرجوب،المرجع 2
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خروج الهبة عن ملك الموهوب له،كما لو باعها الموهوب له امتنع على الواهب الرجوع -

  .بهبته

العوض، كما لو قال الموهوب له للواهب خذ هذه عوض هبتك،أو بدلها،أو بمقابلتها -

  .فقبضه الواهب سقط الرجوع

المودة والصلة و الزوجیة و القرابة،الهدایا بین الزوجین لا ترد إطلاقا ،حیث یقصد بها -

  1.المحبة، وكذا الهدایا التي بین الرحم المحرم ،لا یجوز استردادها حتى لا تقطع الارحام

 :ولهم رأیان :مذهب المالكیة  - ب

لا یرد الخاطب بشيء مما أهداه لمخطوبته حال الرجوع عن الخطبة،ولو كان  :الرأي الأول  

 .الرجوع من جهتها

 الرأي الثاني:                                                                               

إذا كان هناك عرف أو شرط بالرد أو عدمه عمل به،وإذا لم یكن هناك عرف معمول به،أو 

، فإن كان العدول عن الخطبة من الخاطب فلا یرجع ما قدم من 2شرط اشترط في المسألة

لا یضاف إلیه مطالبتها برد الهدایا كضرب من العقوبة هدایا،لأن العدول إیذاء للمخطوبة،ف

للخاطب،و التعویض للمخطوبة،أما إذا كان العدول عن الخطبة من جهتها فإنها ترد ما 

و تسترد 3.قدمت من الهدایا،لأن عدولها إیذاء للخاطب،فلا تكافىء علیه بإعطائها الهدایا

  4.إذا هلكت أو استهلكتالهدایا عینا إن كانت موجودة أو مثلها أو قیمتها 

وهذا القول هو أولى الأقوال بالأخذ به،لأنه أقربها إلى تحقیق العدالة و مراعاة للمنطق 

  .وللواقع

                                                           
  374-373-،ص1985الزرقاء،-ة الأولى،مكتبة المنار،الأردن،الطبعخطبة النكاحعبد الرحمان عتر، 1
  .51،ص2009،الجزء الأول و الثاني،دار الثقافة،الأحوال الشخصیةأحمد محمد علي داود،.2

  .41،ص2009المعدل،الطبعة الأولى،القبة القدیمة،الجزائر، ،شرح قانون الأسرة الجزائريبن شویخ الرشید 3
  .51رجع،صأحمد محمد علي داود،نفس الم 4
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  :مذهب الحنابلة -ج

یجوز الرجوع في الهبة لكل أحد إلا للوالد، أولذي رحم محرم ،أو لزوج أو : القیم  ابنقال    

  .لزوجة أو یكون الواهب قد أثیب منها 

في هذه المواضع الأربعة یمتنع الرجوع ، وأما المخطوبة إذا فسخت خطوبتها لم تعد قریبة ، ف

  .ومن حق الواهب أن یسترد هبته

والخاطب إنما یتبرع بالهدایا لیتقرب من مخطوبته ، فلما یحدث النفور والعدول و الإعراض 

  1.لم یعد للتبرع و الهبة مندوحة ، فله حق الرجوع

  :عیةمذهب الشاف -د

وجوب رد الهدایا المتبادلة أثناء الفترة التمهیدیة للزواج  إذا حدث  إلىذهب الشافعیة    

العدول، سواء كان العدول من قبل الخاطب أو من قبل المخطوبة أو منهما معا ،لأن الهدایا  

وإن . قدمت على أساس إبرام عقد الزواج، وبما أن العقد لم یتم فوجب أن یسترد ما قدمه

ل تغییر في الهدیة من زیادة أو نقصان أو إستهلاك كان للمهدي أن یطلب قیمتها یوم حص

 2.حصولها ما لم یشترط عدم الرجوع

 اختلف العلماء في الرجوع بالهدیة، ویمكن حصر اختلافهم في:  ماء  لموقف الع -1

ي الآخر إلى ذهب الرأي الأول إلى جواز الرجوع بالهدیة، بینما ذهب الرأ:  مذهبین أساسیین

    .تحریم الرجوع بالهدیة ولكل منهما أدلة استدلوا بها

 

 

                                                           
  61-58،ص1997،الطبعة الأولى،دون دار النشر،الكویت،أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیةسعد العنزي، 1
،الجامعة العدول عن الخطبة و أثره بیت الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة الإماراتيعبد الحمید ظفر حسین، 2

  197/198،ص2023المجلد الثالث، القاسمیة،الإمارات العربیة المتحدة،العدد الثاني،
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    :أدلة من أجاز الرجوع بالهدیة  -أ

من وهب هبة فهو احق : "قال صلى الله عليه وسلمما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي  -

رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من روایة ابن عمر عن عمر " . بها ، ما لم یثب علیها

وفیه دلیل على جواز الرجوع في الهبة التي لم یثبت علیها، وعدم جواز الرجوع في ": قوله

  " .  الهبة التي أثاب علیها الموهوب له الواهب

                                                                 1". الواهب أحق بهبته ما لم یثبت منها ، أي لم یعوض:" وفي روایة أخرى  - 

                                                                                                                               :أدلة من منع الاسترداد بالهدیة  - ب

عن " . "لا یحل لأحد ان یرجع في هبته وصدقته"صحیحه في باب ما رواه البخاري في  -

".                                                                                                 العائد في هبته كالعائد في قیئه :  صلى الله عليه وسلمابن عباس رضي االله عنهما قال، قال النبي 

                                                                                      2".ولا فرق في الحكم بین الهدیة والهبة: "وقال ابن حجر رحمه االله -

  الجواز وعدمه: أن العلماء اختلفوا في الرجوع بالهبة على مذهبین رئیسیین :ومجمل القول

مجرى الهبة وأعطاها حكمها، ومنهم وأما هدایا الخاطبین فمنهم من أجرى هدایا الخاطبین 

                                                           3.من نظر فیها نظراً یخالف نظره للهبة المطلقة حیث یري فیها فكرة  العوضیة

 :موقف قانون الأسرة الجزائري:ثانیا-1

لا یسترد "الرابعة على أنهمن فقرتیها الثالثة و  05نصت المادة 84-11في قانون الأسرة رقم 

الخاطب شیئا مما أهداه إن كان العدول منه وإن كان العدول من المخطوبة فعلیها رد مالم 

  "یستهلك

                                                           
  365المرجع السابق،ص عبد الرحمان عتر، 1
  .367،صالسابقلمرجع ا 2
  .369،ص السابقلمرجع ا 3
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وحسب نص المادة یظهر أن المشرع أخذ بالمذهب المالكي فیما یخص حكم الهدایا إلا      

یة ینصون على أنه إذا أن عبارة یستهلك خالفته ونحت نحو المذهب الحنفي،وذلك لأن المالك

كان العدول من المخطوبة فعلیها أن ترد جمیع الهدایا ولو مستهلكة برد مثلها أو قیمتها،أما 

الحنفیة فلا یفرقون كون العدول من المخطوبة أو الخاطب فترد الهدایا عندهم القائمة منها 

  .دون المستهلكة

ان سائدا في مسألة الهدایا فنصت لقد حاول المشرع تدارك الفراغ القانوني الذي ك      

حكم الهدایا المقدمة عند العدول عن الخطبة،حیث جاء  02/05المعدلة بالأمر 5المادة 

لا یسترد الخاطب من المخطوبة شیئا مما أهداها إن كان العدول منه، وعلیه :"النص كالتالي

دول من المخطوبة أن یرد للمخطوبة ما لم یستهلك مما أهدته له أو قیمته ، وإن كان الع

  1." فعلیها أن ترد للخاطب ما لم یستهلك  من هدایا أو قیمته

ونلاحظ على أن نص المادة یأخذ برأي المالكیة في المسألة، لأن فقهاء المالكیة میزوا     

     2.بین كون الرجوع من طرف الخاطب، أو كونه من طرف المخطوبة

م للمادة المذكورة أعلاه ،أقر مبدأ المساواة بین الخاطبین في إسترداد 2005و تعدیل    

ج غیر أنه على الخاطب أن یرد هو .أ.الهدایا بنصه في المادة الرابعة و الخامسة من ق

وهي إضافة صائبة لإلغاء أشكال التمییز تجاه . أیضا للمخطوبة ما لم یستهلك مما أهدته له

  3.ا قانونیا تبعا لعملها و إستقلال ذمتها المالیةالمرأة و تحریره

ومن هنا یمكننا القول أن المشرع الجزائري قام بتمییز بین حالتي العدول عن الخطبة من   

قبل الخاطب أو المخطوبة،فإذا كان العدول من طرف الخاطب و كان قد قدم بعض الهدایا 

                                                           
، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجیسستیر ،قسم التعدیلات الجدیدة لقانون الأسرة الجزائريأحمد شامي، 1

  .15،ص2008/2009الشریعة،كلیة الحقوق،جامعة الإسكندریة،
  184حاج أحمد عبد االله،المرجع السابق،ص 2
  447یحى عبد العزیز،المرجع السابق،ص 3



 آثار العدول عن الخطبة                          الفصل الثاني                          

 
48 

قدمه لها،وإذا كانت تلك الأشیاء غیر لخطیبته قبل ذلك،فلیس له الحق في طلب استرجاع ما 

  .قابلة للاستهلاك أو من الأشیاء المستهلكة علیه أن یعیدها بقیمتها

أما إذا كان العدول أو التخلي عن الخطبة قد حصل من جانب المخطوبة نفسها فعلیها    

  1.أن ترد إلى الخاطب ما لم یستهلك مما كان قد أهداها

حالة العدول من طرف الخاطب بالنص على عدم إسترجاع ونلاحظ أن القانون شدد في   

ما أهداه إیاها وما أهدته إیاه دون الإخلال بإمكانیة الحكم علیه بالتعویض عن الضررین 

  .المادي و المعنوي

غیر أنه إذا برر الخاطب سبب عدوله فإنه من غیر المستصاغ أن یحكم علیه بالتعویض   

ل دون إتمام إجراءات الزواج و قراءة الفاتحة و الزفاف كأن یكتشف أن بالمخطوبة عیب یحو 

و الدخول وهي الحالة التي لم یتعرض لها قانون الأسرة إذ إكتفى بإقرار جواز العدول عن 

ج ،فقد یقع الخاطب .أ. مكرر من ق 7الخطبة غیر أنه و بمفهوم المخالفة لأحكام المادة 

  2.في غش

  :بعض التشریعات العربیة: ثالثا

  :لقانون المغربيا -1

لكل من الخاطب و :" نصت مدونة الأسرة المغربیة في المادة الثامنة على ما یلي    

المخطوبة أن یسترد ما  قدمه من هدایا ما لم یكن العدول عن الخطبة من قبله، ترد الهدایا 

  ."بعینها، أو بقیمتها حسب الأحوال

                                                           
  16أحمد شامي،المرجع السابق،ص 1
  .12یوسف دلاندة،المرجع السابق،ص 2
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لكل من الخاطب و المخطوبة الحق  ونلاحظ من نص المادة أن المشرع المغربي أعطى    

في إسترداد هدایاه في حالة صدور العدول من الطرف الآخر،وبمفهوم المخالفة فإنه لا یجوز 

 1.لأحد الخطیبین الاسترداد متى كان هو المتسبب في العدول

  :القانون الإماراتي -2

إذا عدل :" 18لمادة جاء في قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي في الفقرة الخامسة من ا    

أحد الطرفین عن الخطبة ولیس ثمة شرط أو عرف،فإن كان بغیر مقتض فلا حق له في 

  ".إسترداد شيء مما أهداه للآخر ، والآخر إسترداد ما أهداه

نرى أن المشرع الإماراتي قد وافق المالكیة من جهة وخالفهم من جهة أخرى ،وافقهم في    

  .ال وجد أحدهما ، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطاالأخذ بالعرف أو الشرط في ح

وخالفهم في حال لم یكن هناك شرط أو عرف فقد اتجه في هذه الحالة الى إعتبار سبب    

  2.العدول  ولیس الى التمییز بین العادل و المعدول عنه

  :القانون العراقي -3

منه على أن  19من المادة  3نص المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصیة في الفقرة   

  ."تسري على الهدایا أحكام الهبة:"

ویتبین من النص أن المشرع العراقي قد أخضع حكم استرداد الهدایا المقدمة من أحد     

الآخر لأحكام الهبة، وهذا یعني أنه في حالة المنازعة بین أحد المخطوبین و  إلىالمخطوبین 

القواعد العامة لأحكام الهبة  إلىموضوع الرجوع القضاء،یكون على قاضي ال إلىاللجوء 

الهبات و الهدایا التي تقدم :"منه على أن  612الواردة في القانون المدني حیث نصت المادة 

في الخطبة من أحد الخطبین للآخر أو من أجنبي عنهما لأحدهما أو لهما معا، یجب أن 

                                                           
  25/26فؤاد بن شكرة،المرجع السابق،ص 1
  199عبد الحفیظ ظفر الحسن،المرجع السابق،ص  2
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هب الرد ما دام الموهوب قائما یردها الموهوب له للواهب إذا فسخت الخطبة وطلب الوا

 1."وممكنا رده بالذات

  :القانون السوداني -4

أخذ قانون الأحوال الشخصیة السوداني بمذهب المالكیة القائل بجواز الرجوع في هدایا    

الخطبة، إلا أنه جعل مناط استرداد الهدایا هو السبب في فسخ الخطوبة حیث جاء في المادة 

  :على أنه  10

مقتضى،فلا یسترد أي شيء مما أهداه الى  ا عدل أحد الطرفین عن الخطبة بغیرإذ-أ   

  .الآخر

إذا عدل أحد الطرفین عن الخطبة بمقتضى، فیسترد ما أهداه إن كان قائما ،أو قیمته -ب   

  2.یوم القبض إن  إستهلك

 : مشروع الأحوال الشخصیة للمسلمین المصریین -3

یة للمسلمین المصریین والذي أقره مجمع البحوث وقد نص مشروع الأحوال الشخص   

  :  الإسلامیة في مادته الثالثة على ما یأتي

استرداد شيء مما أهداه  إذا عدل أحد الطرفین عن الخطبة بغیر مقتضي فلا حق له في -أ

  .  من المادة السابقة) ب(للآخر إذا لم یعتبر مهراً طبقاً للفقرة 

                                                                                                     وقت القبض أن یسترد ما أهداه إن كان قائماً لو قیمته إذا كان العدول بمقتضي فله - ب

  .إن كان هالكاً أو مستهلكاً 

  . وذلك كله ما لم یكن هناك شرط أو عرف  -ت 
                                                           

،مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة الخطبة و أثره في استرداد الهدایا و المهرالعدول عن نشوان زكي سلیمان الحلیم ،1

  114والسیاسیة،كلیة الحقوق،جامعة الموصل،الصفحة 
  119/120جمیل فخري محمد جانم،المرجع السابق،الصفحة2
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التي لا بقاء لها،  یسوي بین الهدایا الباقیة والهدایا أنه -في نظرنا-وعیب هذا الاتجاه    

التي لا بقاء لها لا ترد في جمیع  والأولي الأخذ بمذهب الأحناف الذي یقضي بأن الهدایا

ولم یجر العرف بردها، وفي الإلزام بردها ما یجافي  الأحوال، لأنها في العادة قلیلة الثمن،

  .1المروءة والعدالة 

 المطلب الثاني

  آل المهر عند العدول عن الخطبةم

جري العادة في بعض المجتمعات العربیة، أن یتم تقدیم جزء من المهر أو المهر كله من ت   

قبل الخاطب إلـى مخطوبته عند إعلان الخطبة أو أثناءها لتأكید جدیة نیته في الزواج و 

ن یسترجع ما دفعه التحضیر له، فإذا عدل الرجل أو عدلت المرأة عن الخطبة، فللخاطب أ

من المهر، فإن كان موجوداً استرده بذاته، وإن كان قد هلك أو استهلك استرد مثله إن كان 

مثلیاً، أو قیمته إن كان قیمیاً، وذلك أن المهر لا یستحق إلا بعقد الزواج فهو أثر من آثاره، 

ذا حكم متفق علیه في فإذا امتنع العقد عاد المهر إلى صاحبه ولا تستحق المرأة منه شیئاً، وه

  2 .المذاهب الإسلامیة

قبل الغوص في حكم استرداد المهر في الفقه و القانون ، نتطرق أولا إلى تعریفه و 

  .مشروعیته في الفرع الأول

  

  

  

  

                                                           
  . 58مرجع سابق، ص المحمد كمال الدین،.  1
 . 54مرجع سابق، ص المحمد كمال الدین، 2
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  :تعریف المهر و حكمه: الفرع الأول

  : تعریف المهر لغة: أولا   

ا على أجر في شيء خاص یدل أحدهم:المیم و الهاء و الراء أصلا:قال ابن فارس    

أي :مهرت المرأة مهرا:مهور،یقال:والجمع 1 -وهو المراد هنا-مهر المرأة أجرها:فالأول المهر

                                                                                                             2.أعطیتها المهر

ق،وهو الشدید الصلب،لأنه أشد الأعواض ثبوتا،فأنه لا یسقط والصداق مأخوذ من الصد    

  3.بالتراضي

  :اصطلاحاتعریف المهر : ثانیا

  4.المال الواجب للمرأة على الرجل، بالنكاح أو الوطء اسمهو : قال النووي

  5 .ما تستحقه المرأة بدلا من النكاح: الصداق :وقال المطیعي

.                                                          ب في عقد النكاح، على الزوج في مقابلة البضعاسم للمال الذي یج: المهر عند الأحناف

                                                                                                         .هو ما یعطى للزوجة مقابلة الاستمتاع بها :المهر عند المالكیة

                                              .                                 ما وجب بنكاح أو وطء أو تفویت بضع قهرا  :المهر عند الشافعیة

                                                                         6. هو العوض بالنكاح :عند الحنابلة المهر

                                                           
  .271،ص)مهر(،الجزء الخامس،مادة ،معجم مقاییس اللغةارس بن زكریاءأحمد بن ف 1
  .208،ص)مهر(،مادة13،الجزء لسان العربابن منظور، 2
  111جمیل فخري محمد جانم،المرجع السابق،ص 3
  .554،ص- لبنان-،المجلد الخامس،دار الكتب العلمیة،بیروتروضة الطالبینأبي زكریا یحیى بن شرف النووي، 4
- المملكة العربیة السعودیة-،الجزء السادس عشر،مكتبة الإرشاد،جدةشرح المهذب للشیرازيیب المطیعي،محمد نج 5

  .324ص
  227نایف محمود رجوب،المرجع السابق،ص 6
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ونستنتج من خلال هاته التعاریف أنه لا خلاف بین الفقهاء أن المهر لا یجب إلا بالعقد،وأنه 

في حال العدول عن الخطبة من حق الخاطب أن یرجع  بالمهر وكل ما دفع على أساس 

                                                                                                                             .                                  المهر ،سواء كان قائما أو هالكا

جزائري الصداق حسب نص المادة وعرف قانون الأسرة ال: التعریف القانوني للمهر: ثالثا

الصداق هو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرها من كل ما هو مباح شرعا :" بأنه 14

                                                                                   1."وهو ملك لها تتصرف فیه كما تشاء

   :وجوب المهر شرعا: الفرع الثاني

المهر حكم من أحكام النكاح الصحیح، أو الدخول في النكاح الفاسد أو بالشبهة وهو واجب 

شرعا ، سواء ذكر في العقد أو لم یذكر، أو تزوجها على ألا مهر لها، ویكون نفیه المهر 

            2.لغوا و یلزمه المهر شرعا

  3 )م كُ والِ مَ أَ بِ وا غُ تَ بْ ن تَ أَ  مْ كُ الِ ذَ  اءَ رَ ا وَ مَّ م كُ لَ  لَّ حِ أُ وَ  (:وقد دل على وجوبه شرعا قوله تعالى      

  :حكم استرداد المهر بعد العدول عن الخطبة :الفرع الثالث

  :حكم استرداد المهر في الشریعة الإسلامیة: أولا

لم یختلف الفقهاء أنه في حال العدول عن الخطبة یجب أن ترد المخطوبة جمیع ما  -1

حساب المهر سواء أكان عینا أو نقدا، فإن كان العین قائما رده دفعه لها الخاطب على 

فرق في أن یكون العدول عن الخطبة من قبل  نفسه، وإن كان هالكا رد قیمته یوم قبضه، لا

  ،ولا فرق في ذلك بین أن یفسخ الخطبة أحد الخاطبین أو تفسخ بأمر  الخاطب أو المخطوبة

   1. تستحق شیئا من المهر إلا بالعقد،ذلك أن المخطوبة لا خارج عن إرادتهما
                                                           

  .20،المرجع السابق، ص11- 84قانون رقم  1
 1977یروت العربیة ،،دون الطبعة،الدار الجامعیة،جامعة بأحكام الزواج في الشریعة الإسلامیةأحمد فراج حسین، 2

  .65ص
  .24الآیة / سورة النساء  3
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أما إذا اشترى بها جهازا لبیت الزوجیة فللفقهاء في حكم رد قیمة الصداق أو ما اشترى به    

  :من جهاز قولان

یجب رد ما دفعه من صداق،لأن الصداق معاوضة في مقابلة التمتع ولم : القول الأول   

، وبقیمته إن هلك أو استهلك وبهذا قال تتم المعاوضة فوجب رده بعینه، إن كان قائما

  .جمهور الفقهاء

لا یرجع علیها مما اشترى من جهاز إن أذن لها أو علم أو جرى به عرف و  :القول الثاني

  .إلا یرجع علیها بما دفعه من صداق و بهذا قال المالكیة

طوبة إذا وبالنظر في هذین القولین فإن الأظهر اختیار ما ذهب إلیه المالكیة،لأن المخ

 اجبرت على رد ما دفعه من صداق رغم اشتراكه معها في شراء الجهاز و إذنه لها ولو

ضمنیا، كان ذلك إضرارا بها حیث لا یتیسر لها بیع الجهاز بما اشترته به،وقد لا تحتاج إلیه 

                                                                                                    .فیقع علیها غرم مالي لا جنایة لها فیه

منعا وإن كان العدول من جانب المخطوبة فحق الزوج حینئذ ثابت فیما دفعه من صداق   

  2.للإضرار به

واختار مشروع قانون الأحوال الشخصیة للمسلمین الذي أقره مجمع البحوث الإسلامیة      

عدل أحد الطرفین عن الخطبة  من المادة الثانیة، إذا) أ(حلاً آخر، إذ جاء في الفقرة 

  .فللخاطب أن یسترد المهر الذي قدمه أو قیمته یوم القبض إن تعذر رد عینه

شرع العربي الذي اختار التفریق بین العدول من جانب الخاطب أو المخطوبة عند ولعل الم

رد المهر أراد ألا تتحمل المرأة الأضرار التي لحقتها من شراء الجهاز أو الأثاث، وقد جاء 

                                                                                                                                                                                     
 .72،ص1997،الطبعة الأولى،دار النفائس،الأردن،،أحكام الزواج في ضوء الكتاب و السنةعمر سلیمان الاشقر 1
- ،الطبعة الثانیة،دار بلنسیة،المملكة العربیة السعودیةفقه الزواج في ضوء الكتاب و السنةصالح بن غانم السدلان، 2

  .64- 63،ص 1421لریاض،ا



 آثار العدول عن الخطبة                          الفصل الثاني                          

 
55 

العدول من الخاطب نفسه، أما إذا كان العدول من جانبها فمن العدل أن تتحمل هذه 

                                                                                                                             1. نت سبباً، فتكون راضیة بالخسارةلأنها هي التي كا الخسائر

  :حكم إسترداد المهر في القانون الجزائري: ثانیا

إذا كان الخاطب قد دفع الصداق للمخطوبة إذ أشار فقط إلى سكت القانون في حالة ما   

الهدایا،وفي نظرنا فإن مرد ذلك كون الخطوبة مجرد وعد بالزواج وبالتالي فإنها أي الخطوبة 

لا ترقى الى مرتبة العقد الشرعي ومنه لا یتصور أن یدفع المهر في أول الأمر أي أثناء 

  2.عارف و الاقتراب و الإعداد لما بعد الخطوبةالخطوبة و التي هي مرحلة من مراحل الت

وبما أن المشرع الجزائري لم یبین أحكام خاصة بالصداق المقدم إلى المخطوبة ، مما      

من قانون الأسرة،  222یستوجب الرجوع الى أحكام الشریعة الإسلامیة حسب نص المادة 

مبلغ المؤدى فیه یتحملها من تسبب في هذه الحالة فإن الخسارة الناتجة عن قیمة الجهاز و ال

في العدول عن الخطبة ، فإذا كان العدول من الخاطب فللمخطوبة الخیار بین مثل النقد أو 

تسلیم الجهاز، وأما إذا كان العدول من المخطوبة فعلیها رد مثل الصداق أو قیمته ، وذلك 

لا یتم عقد الزواج لا تستحق لأن المهرلا یجب للمرأة إلا بالعقد الصحیح أو بالدخول،وعندما 

المرأة المهر ، بل یجب علیها رد ما قدمه الخاطب عینا أو رد مثله أو قیمته نقدا یوم 

  3.قبضه

إذا إختلف الخاطبان بعد : الاختلاف بین الخاطبین في كون المرسل إلیها هدیة أو مهرا-

  .أو هدیة فسخ الخطبة فیما قدمه الخاطب إلیها وقت قیام الخطبة أهو من المهر

فادعى الخاطب أنه من المهر لیثبت له الحق الرجوع علیها في جمیع الأحوال و ادعت 

المخطوبة أنه هدیة حتى لا یثبت له حق الرجوع، فیما لو هلك أو استهلك، فمن یثبت منهما 

                                                           
  .55محمد كمال الدین،المرجع السابق،ص 1
  .13- 12یوسف دلاتدة،المرجع السابق،الصفحة 2
  .446یحى عبد العزیز،المرجع السابق،ص 3



 آثار العدول عن الخطبة                          الفصل الثاني                          

 
56 

دعواه حكم له بهما فإن قدمت المخطوبة بینة على أن ما قدمه كان هدیة قبلت دعواها،وإن 

اطب بینة على أن ما قدمه كان جزءا من المهر،قبلت دعواه،وإن أقام كل منهما بینة، قدم الخ

كانت بینة المخطوبة هي الراجحة، لأنها تثبت خلاف الظاهر،والبینات شرعت لإثبات خلاف 

  1.الظاهر و الظاهر معه لا معها،إذ هو یسعى لإسقاط ما في ذمته من المهر

أنه یجب التفریق بین إذا كان " محمد محدة.د"ن من بینهم ویرى بعض الباحثین القانونیی    

العدول من جانب الخاطب أو المخطوبة، عملا بالمذهب المالكي، فإذا كان العدول من 

  الخاطب فعلیه تحمل تبعات المهر،أما إذا كان العدول من المخطوبة فعلیها أن تعید ا

2.حول علیها ما قدمه من صداق لمهر كما هو،ولا یجبر الخاطب على تقبل الأشیاء التي  

  

  

   

                                                           
،كلیة الحقوق ،جامعة عین الأحوال الشخضیة في الشریعة الإسلامیة والقوانین التي تحكمها مصرمحمد علي محجوب، 1

  .123ون دار النشر،دون سنة النشر،ص الشمس،دون الطبعة،د
  .12/13أحمد شامي،المرجع السابق، ص 2
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  المبحث الثاني

  .التعویض عن الضرر الناجم على العدول عن الخطبة

بالرغم من أن المشرع الجزائري و الفقه الإسلامي منح للخاطبین حق العدول عن الخطبة إلا 

  .أنه من جهة أخرى لهما الحق في تعویض الضرر الذي قد ینشأ بسبب العدول

  .مفهوم التعویض عن الضرر :المطلب الأول

قبل التعرض إلى حكم التعویض عن الضرر یستحسن أن نعرف ما معنى الضرر و    

  :التعویض في الفروع التالیة

  .مفهوم الضرر:الفرع الأول

  .تعریف الضرر: أولا

كان  الضـر ضد النـفع ،والضـر بالضم معناه الهزال وسوء الحال،وما:تعریف الضرر لغة -1

وقیل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت .فهو ضر،والمضرة خلاف المنفعةضد النفع 

  1.به

وجاء في المصباح المنیر أن الضـر بمعنى الفاقة و الفقر،والاسم الضرر ویطلق على -

  3.كالأموال و الأنفس،كما ورد یمعنى الضیق والشدة والزمانة.2نقص یدخل الأعیان

  عاریف الضرر، فهناك من عرفه بأنه هو الأذى لقد تعددت ت:تعریف الضرر اصطلاحا -2

                                                           
  .482،483،ص)ضرر(،مادة4،م)دار بیروت للطباعة والنشر:بیروت(،لسان العرب:ابن منظور،جمال الدین 1
،مادة  2،ج) ردار الفكر للطباعة و النش:القاهرة(،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي:الفیومي،أحمدبن علي2

  .360،ص)ضرر(
،ابن منظور لسان 348،349،ص)ضرر(،ماد3،ج)هـ1،1306بیروت،دار صادر،ط(،تاج العروس:الزبیدي،محمد مرتضى3

  .483،ص)ضرر(،مادة4العرب،م

  



 آثار العدول عن الخطبة                          الفصل الثاني                          

 
58 

وهناك من .1بمصلحة مشروعة أوالذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه 

عرفه أیضا بأنه إلحاق مفسدة بالآخرین،أو هو كل إیذاء یلحق الشخص سواء أكان في ماله 

  .2أو جسمه أو عرضه أو عاطفته

  .أنواع الضرر:ثانیا

هو الذي یلحق الأذى بمصلحة غیر مالیة لأحد الأشخاص في سمعته :الضرر المعنوي-1

وشرفه من قذف وسب وهتك للعرض و الاعتداء على كرامة الإنسان،وهو أیضا ما یصیب 

وسمیا ضررا أدبیا أو معنویا،لأنه غیر مادي،فإن محله  .3الشخص في عاطفته وشعوره

  .4في نفسه ویظهر فیما لو شتم أحد غیره فآلمه.العاطفة و الشعور

وهو الضرر الذي یصیب الإنسان في جسمه أو ماله،فالضرر الجسمي :الضرر المادي -2

هو ما یصیب الإنسان في جسمه من جراح یترتب علیها تشویه فیه أو عجز عن العمل أو 

أما الضرر المادي فهو یتمثل في .ضعف في كسبه ومحل هذا الضرر هو بدن الإنسان

ى یصیب الإنسان فیسبب له خسارة مالیة في أمواله سواء كانت الضرر المالي،و هو كل أذ

  .5ناتجة عن نقصها أو نقص منافعها أو عن زوال بعض أوصافها

ویتمثل الضرر المعنوي في العدول عن الخطبة،في ما یصیب أحد الخاطبین من تشویه  -

ى ذلك،سواء كان لسمعته أو شرفه،وهذا یؤدي إلى الحزم و الضیق لا سیما إذا تعمد العادل إل

                                                           
ر   ،الجزء الثاني،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائالنظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي، 1

 .143،ص 2001
-سوریة-دار الفكر،دمشق،)أحكام المسؤولیة المدنیة و الجنائیة في الفقه الإسلامي(نظریة الضمانوهبة الزحیلي، 2

 .29ص 1998،
،العدد الأول ،جامعة 7،مجلة أبحاث،المجلد موقف المشرع الجزائري من التعویض عن الضرر المعنويعسالي صباح، 3

 .35،ص2022زیان عاشور،الجلفة،،
المملكة العربیة - ،الطبعة الأولى،دار اشبیلیا،الریاضالتعویض عن الضرر في الفقه الإسلاميمحمد بن المدني بوساق، 4

 .29،ص1999،- السعودیة
 ،التعویض عن الضرر الأدبي أو المادي غیر المباشر الناتج عن الجنایة أو الشكوى الكیدیة، محمد سنان الجلال 5

 .16/17،رابطة العالم الإسلامي،جامعة صنعاء،ص-مكة المكرمة-ون للمجتمع الفقهي الإسلاميالدورة الثانیة و العشر 
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بالكلام الصریح أو التجریح،ولقد یحدث مثل هذا الضر نتیجة تصرفات غیر مشروعة من 

الطرفین،نحو خروج الخطیبة مع الخاطب و الخلوة به و ربما ظهرت أمام الناس بمظهر 

  1.الزوجیة،ثم تنفسخ الخطوبة،وبهذا تكون قد عرضت سمعتها لأقاویل الناس

في أن تطول فترة الخطوبة بین الطرفین،وتستمر فترة من ویتمثل الضرر المادي  -

الزمن،فیعلم الناس أن تلك الفتاة مخطوبة،فلا یتقدم لها أي خاطب،ثم یعدل خطیبها عن 

الخطبة،فیفوت علیها فرصة أن یتقدم  إلیها خطیب آخر وتكون في سن یقل الراغبون في 

  .زواجها

ضرر بسبب العدول كأن یطلب الخاطب من وقد یفوت أحد الخاطبین على الآخر منفعة،فیت

  .المخطوبة أن تترك الدراسة أو تستقیل من عملها،فتستجیب لطلبه ثم یعدل عن الخطبة

وقد یقوم الخاطب بإعداد مسكن جدید یلائم الحیاة الزوجیة القادمة،ویقوم بتجهیز أثاث 

  2.البیت،ثم تعدل المخطوبة عن الخطبة،فیلحقه ضرر بسبب العدول

  .مفهوم التعویض:الثانيالفرع 

  .تعریف التعویض:أولا

بكسر (هو عـوض یعوض تعویضًا،وتـعوضَ أَخَذَ العـوض :تعریف التعویض لغة  -1

  .3،والاسم العوض و المستعمل التعویض)العین

والعوض هو البدل،وعوضت فلانا إذا أعطیته بدل ما ذهب منه،وقیل بین العوض و    

  .4البدل فرقا

                                                           
  .201/202عبد الحمید ظفر حسین،المرجع السابق ،ص 1
  .122جمیل فخري محمد جانم،المرجع السابق،ص 2
، مادة 3ط ،2،فیروز ابادي،القاموس المحیط ،ج 192،ص)العوض(،مادة- إیران-،قم7،جلسان العربابن منظور، 3

  .350،ص) عوض(
  .59،ص)عوض(،مادة 1969،مطبعة حكومة الكویت،5،جتاج العروس،محمد مرتضى الحسین الزبیدي 4
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 -رضي االله عنه–وقد دل على ذلك حدیث أبو هریرة .البدل،أو الخلف فالعوض إذ یعني 

عرفوا أنه قد عاوضهم أفضل مما  - یعني الجزیة-فلما أحل االله ذلك للمسلمین: ( عندما قال

  1).خافوا

  :تعریف التعویض اصطلاحا -1

ة علیه لم یعرف الفقهاء القدامي التعویض،فقد كانوا في الغالب یستعملون لفظا آخر للدلال  

  2.وهو الضمان

  :نذكر بعض التعریفات المختلفة للضمان في كتب الفقه القدیمة

  3.هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق:الضمان -

  4.هو حق ثابت في ذمة الغیر -

هو المال الذي یحكم به على من أوقع ضررا على غیره :وعرفه محمد بن المدني بوساق -

  5.الفي نفس أو م

وفي رأینا التعویض هو عملیة تعویض شخص ما عن خسارة أو ضرر تكبدهم،سواء كانت  

  .الخسارة مادیة أو معنویة،وذلك بدفع مبلغ مالي أو تقدیم خدمة أو منفعة بدیلة

  

  

  

                                                           
  .55/56،ص9،جلسان العرب،ابن منظور 1
،مجلة جامعة مشروعیة التعویض عن الضرر في الفقه الإسلامي ومدى شمولیته لأضرار الكوارث الطبیعیةكتیبة طوبال، 2

  .286،ص2021،العدد الثاني،قسنطینة،الجزائر،35لقادر للعلوم الإسلامیة،المجلدالأمیر عبد ا
  .590،الجزء الرابع،دار المنار،ص المغنيابن قدامة،عبد االله بن احمد  3
  .198،ص-لبنان-،بیروت3،دار المعرف،الطبعة الأولى،جزء مغني المحتاجشمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني، 4
  .155وساق،المرجع السابق،صمحمد بن المدني ب 5
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  .مشروعیة التعویض:ثانیا

 جبر الأضرار بالتعویض المالي أمر سائغ في شریعة الإسلام،وقد دلت مصادر التشریع  

على مشروعیة التعویض عن الأضرار،وتأكد ذلك بآیات القرآن الكریم،و من أحادیث السنة 

  1.النبویة

2 )علیكماعتدى ما بمثل  علیكم فإعتدوا علیهفمن إعتدى ( :قوله عز وجل: من القرآن الكریم
  

 3)ما عوقبتم به فعاقبوا بمثل وإن عاقبتم : ( وقوله جل و شأنه

  4)مثلها وجزاء سیئة سیئة : ( وقوله سبحانه و تعالى

من وقف دابه في سبیل المسلمین أو (قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: من السنة النبویة

  5).في سوق من أسواقهم،فأوطئت بید أو رجل،فهو ضامن

ففي هذا الحدیث وماقبله دلالة قطعیة  6).لا ضرر ولا ضرار(الله علیه وسلم وقوله صلى ا

على مشروعیة التعویض صیانة لأموال الناس من كل اعتداء،وجبر ما فات منها 

  7.بالتعویض

  

  

  

                                                           
  .156،ص السابقلمرجع ا محمد بن المدني بوساق، 1
  .194سورة البقرة،الآیة 2
  .126سورة النحل،الآیة 3
  .40سورة الشورى،الآیة  4
  .598ص1950،مطبعة السعادة،2،جزء2،طبعة سنن ابي داودأبي داود سلیمان، 5
  .عن عمرو بن یحي عن أبیه عن النبي صلى االله علیه وسلم:سلامر  الموطأرواه ابن ماجه و الدار قطني،ورواه مالك في  6
  .159محمد بن المدني بوساق،المرجع نفسه،ص 7
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  .الحكمة من مشروعیة التعویض:ثالثا

تنتج أن إن رحمة االله تعالى بعباده أن شرع لهم التعویض في مقابل ما افتقدوه، فالنس  

مقاصد الشریعة الإسلامیة من الضمان هو صیانة مال الأمة و المسلم وعرضه،وقد نوهت 

إن دماءكم وأموالكم (النصوص بأهمیتها ومما جاء فیها قول النبي علیه الصلاة و السلام 

  1).وأعراضكم علیكم حرام كحرمة یومكم هذا

  .الخطبةحكم تعویض الضرر الناشئ عن العدول عن : المطلب الثاني

بعد أن تعرفنا إلى مفهوم التعویض و الضرر،في هذا المطلب سنتطرق إلى حكم التعویض 

  .عن الضرر الناشئ عند العدول عن الخطبة

  :حكم التعویض عن الضرر في الفقه الإسلامي:الفرع الأول

لم یتعرض الفقهاء القدامى إلى مسألة التعویض لأسباب عدة و لعلى أهم هاته الأسباب    

هي قوة الوازع الدیني و إتباع الإجراءات التي حددتها الشریعة الإسلامیة،ویمكن إقراره في 

لا "الفقه الحدیث عملا بقواعد الشریعة العامة،وأمثال تحریم التغریر وإیجابه الضمان،وقاعدة

وما یترتب علیها من تطبیق نظریة التعسف في استعمال الحق التي أخذ بها "ضرر ولا ضرار

ولكن كثر العدول عن الخطبة أمر وارد في حیاة الناس مسببا لهم أضرار .كیة و الحنابلةالمال

  2كثیرة مما جعل الفقهاء یتصدون لهذه المشكلة

  .القائلین بعدم جواز التعویض عن الضرر:أولا

ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى رفض التعویض عن ضرر العدول عن الخطبة،سواء أكان 

ذهب إلى هذا كل من الشیخ محمد بخیث المطیعي و الأستاذ الدكتور  مادیا أو معنویا،وقد

  .عمر سلیمان الأشقر
                                                           

؛مسلم،كتاب القسامة،باب تغلیظ تحریم الدماء و الأموال و 300،ص1،باب الخطبة أیاممنى،جكتاب الحجأخرجه البخاري، 1

  .42،ص2الأعراض،جزء
  .18أحمد شامي،المرجع السابق،ص 2
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ومن ذلك یعلم أنه لا وجه أن یلزم من یمتنع :"یث المطیعي في إحدى فتواهحفیقول الشیخ ب

عن العقد بعد الخطبة من الخاطب أو المخطوبة بتعویض لأن كل واحد منهما لا یفوت على 

تزم بالتعویض،بل بعد الخطبة لكل واحد منهما الحریة التامة شرعا في أن الآخر حقا حتى یل

  1."یتزوج بمن شاء

  :ومن حجة هذا القول نجد

العدول عن الخطبة حق ثابت لكل من الخاطبین بلا قید أو شرط ولا ضمان لاستعمال -

  .الحق

محتمل في  أن الخطبة مجرد وعد غیر لازم ومن ثم فإن استعمال الخاطب لحق في العدول-

أي وقت،ومن ثم یجب على كل من الخاطبین أن یكون متحسبا لعدول الطرف الآخر،وأن لا 

یسرف في تصرفاته وأفعاله على نحو یؤدي إلى المساس بحقوقه أو مركزه الإجتماعي إذا ما 

  .عدل الطرف الآخر

ئیة القول بتعویض المضرور عما لحق به من ضرر بسبب العدول من شأنه المساس برضا-

  2.عقد الزواج

  .القائلین بجواز التعویض عن الضرر: ثانیا

ذهب القائلون بوجوب الحكم و التعویض للطرف المضرور بناء على أساس المسؤولیة 

" لا ضرر ولا ضرار"التقصیریة،بل یمكن إقراره حدیثا عملا بقواعد الشریعة الإسلامیة،كقاعد 

استعمال الحق،وهو ما قرره بعض الفقهاء وما یترتب علیها من تطبیق نظریة التعسف في 

المعاصرین، منهم وهبة الزحیلي،عبد الرحمان الصابوني،وتوفیق حسن فرج،وعبد الكریم 

                                                           
-،الطبعة الأولى،دار الخلدونیة،القبة القدیمةتعویض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائريزیطة عبد الهادي، بن 1

  .57،ص2007،- الجزائر
  .679محمد عبد الهادي عبد الستار،المرجع السابق،ص 2
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شهبون،و أحمد أحمد،ومحمد عبد العزیز عمرو،وعلي حسب االله،حیث أقروا جیمعا بوجوب 

  1.الحكم بالتعویض للطرف المتضرر من العدول عن الخطبة

إن العدول عن الخطبة :الشیخ محمد شلتوت شیخ الأزهر الأسبق حیث یقولومن بینهم أیضا 

  2."یستوجب التعویض للطرف الآخر

وقد اختلف أصحاب هذا القول في تحدید المتضرر ونوعیة الضرر الذي یلزم فیه التعویض 

  :على النحو التالي

ولا دخل للعادل  بین الضرر الذي یكون بسبب العدول" أحمد أحمد"و " وهبة الزحیلي"فرق -أ

فیه،وبین الضرر الذي یكون للعادل فیه دخل،فلا تعویض في الأول،لأنه نوع من 

  .الاغترار،وفي الثاني وجب التعویض لأنه تغریر

،لأن  القول بالتعویض للمتضرر مادیا ومعنویا،سواء أكان من الخاطب أو من المخطوبة-ب

،وهذا  یمكن أن یقع على المخطوبةمناط الحكم هو الضرر،والضرر یقع على الخاطب كما 

  ".و علي حسب االله" عبد الرحمان صابوني"قول 

القول بالتعویض مادیا و معنویا إذا مضى على الخطبة فترة زمنیة طویلة فیتوقع معه -ج

حصول الضرر،أما إذا كان العدول عند بدایة الخطبة ولم یمض زمن یتصور معه حصول 

ویض عن الضرر المادي عن نصف المهر المسمى،ولا الضرر فلا تعویض وألا یزید التع

محمد عبد العزیز "یمنع أن یزید عن المهر كله في الضرر المعنوي،وقال بهذا الرأي 

  3.وقال سبب التفریق بین القترة القصیرة و الطویلة یرجع إلى العرف"عمرو

                                                           
و المغربي على ضوء تكریس مبدأ المساواة بین الجنسین في أحكام الخطبة في القانونین الجزائري بریاج زكریاء،1

،العدد الأول،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة أبو بكر 59،مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة،المجلدالشریعة الإسلامیة

  .337/338،ص2022بلقاید،تلمسان،
  .297عبد الرحمان عتر،المرجع السابق،ص2

  .241/242نایف محمود رجوب،المرجع السابق،الصفحة 3



 آثار العدول عن الخطبة                          الفصل الثاني                          

 
65 

جمیعا أقروا وأیضا من القائلین بهذا الرأي عبد الرزاق السنهوري ومصطفى السباعي،حیث 

بوجوب الحكم بالتعویض للطرف المتضرر من العدول،وهناك من أقر بأحقیة المخطوبة في 

  :التعویض كأصل عام،ولكن بتوافرالشروط التالیة

  .أن لا یكون العدول من المخطوبة-

  .أن یكون العدول قد أضر بها ضررا مادیا و معنویا-

یستدل به عادة أو عقلا،على تأكید أن یكون الخاطب قد أكد رغبته في الزواج بما -

  1.الخطبة

ضرر ینشأ وللخاطب دخل فیه غیر مجرد :ویرى محمد أبو زهرة أن الضرر له قسمین    

الخطبة،وضرر ینشأ عن مجرد الخطبة و العدول من غیر عمل من جانب العادل،فالأول 

كما هو مقرر یعوض والثاني لا یعوض،إذ الأول كان فیه تغریر و التغریر یوجب الضمان،

  2.في قواعد الفقه الحنفي وغیره من قضایا العقل و المنطق

  .التعویض عن الضرر في قانون الأسرة الجزائريحكم  :الفرع الثاني

لقد ذهب المشرع الجزائري إلى الأخذ بالرأي الفقهي القائل بالتعویض عن الضرر بشقیه     

ث ارسى من خلال الفقرة الثالثة من حی.المادي و المعنوي الناجم عن العدول عن الخطبة

 2005/02/27المؤرخ في  2005من قانون الأسرة الجزائري المعدل بموجب الأمر 5المادة 

ومنح قاضي شؤون الأسرة سلطة .مبدأ الحق في المطالبة بالتعویض شریطة حصول الضرر

عن الخطبة  إذا ترتب عن العدول: "وذلك بالقول.تقدیریة في بحث شروط استحقاقه و تقدیره

ومن خلال قراءة هذه الفقرة ". ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین جاز الحكم له بالتعویض

یتضح أن المشرع رتب الحق في طلب التعویض عن الضرر المترتب عن مجرد العدول 

یجوز للطرفین العدول عن :"2/5الذي جعلته الفقرة الثانیة من نفس المادة حقا قانونیا بالقول
                                                           

  .337/338كریاء،المرجع السابق،ص بریاج ز  1
  .74،دار الفكر العربي،صمحاضرات في عقد الزواج و آثارهمحمد أبو زهرة، 2
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فمن جهة أعطى لطرفي الخطبة حق العدول عنها،ومن جهة ثانیة یطالب العادل ."الخطبة

  1.بالتعویض عن الضرر الناجم عن العدول

فنلاحظ أن المشرع حكم بالحق في التعویض عن الضرر إذا ترتب عن العدول،إلا أنه لم 

یبین نوع التعویض وترك ذلك لتقدیر القاضي،غیر أن التعویض لا یكون على أساس 

لمسؤولیة العقدیة،وإنما یكون على أساس المسؤولیة التقصیریة وهذا ما نصت علیه المادة ا

وهو یتكلم عن المسؤولیة في استعمال الحق،أن " السنهوري"وقد قال .من القانون المدني 124

  :القضاء في مصر انتهى إلى المبادئ التالیة

  .الخطبة لیست بعقد ملزم-

  .ون سببا موجبا للتعویضمجرد العدول عن الخطبة لایك-

إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى،ألحقت ضررا بأحد الخاطبین جاز الحكم -

  2.بالتعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة

ولم یوضح المشرع الجزائري الأساس القانوني الذي یستند إلیه في تقریر الحكم بالتعویض 

بالقول إذا ترتب عن العدول ضررا لأحد  حیث جاءت المادة غامضة إذ المشرع اكتفى

الطرفین جاز الحكم له بالتعویض،وهذا الغموض وهذه الثغرة كانت سببا في اختلاف شراح 

  . القانون حول الأساس القانوني الذي یستند إلیه القاضي في الحكم باستحقاق التعویض

عن الضرر المترتب  وفي هذا الإطار نجد الدكتور العربي بلحاج یرى أن الحكم بالتعویض

عن العدول یقوم على المسؤولیة التقصیریة التي أساسها القانون المدني مستندا في ذلك إلى 

عن مجلس قضاء مستغانم الذي كیف الحصول على  1966/11/03القرار الصادر بتاریخ 

                                                           
،مجلة تعویض الضرر المترتب عن العدول عن الخطبة على ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريشتوح الطیب، 1

  343،الجزائر،ص1لسیاسیة،جامعة البلیدةالبحوث القانونیة و الاقتصادیة ،كلیة الحقوق و العلوم ا
  .19أحمد شامي،المرجع السابق،ص 2
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التعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة،لكنه ربط هذا الحكم بالإطار الزمني لصدور هذا 

  . القرار والذي جاء أثناء صدور قرار یقضي بمواصلة العمل بالقانون الفرنسي

وبخلاف هذا الرأي نجد الأستاذ عبد العزیز سعد الذي یرى أن الأساس القانوني الذي یستند 

إلیه الحكم بالتعویض في مسألة العدول عن الخطبة هو التعسف في استعمال الحق ولیست 

دول عن الخطبة هو حق مقرر شرعا  وقانونا ویجوز لصاحبه المسؤولیة التقصیریة،فالع

استعماله متى شاء ولا یجوز إلزامه ومطالبته بالتعویض عن استعماله فالقاعدة الفقهیة 

استثناء من هذه القاعدة فإن طلب الحكم عن "وأضاف قائلا لكن " الجواز ینافي الضمان"

ظروف مستقلة من شأنها إحداث  الضرر سیصبح مشروعا إذا رافق الرجوع عن الخطبة 

وهذه الأفعال موجبة للضمان باعتبار أن كل وعد كان سببا في تصرف الموعود ... الضرر 

بما ألحق به ضررا فیه معنى التغریر بالموعود له یوجب الضمان،وهو المبدأ الذي أخذ به 

دم أحد فالتعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة هو أن یستخ 1".المشرع الجزائري

الطرفین هذا الحق بشكل غیر مبرر أو بطریقة تؤدي إلى إیذاء الطرف الآخر،ویعتبر هذا 

التصرف غیر أخلاقي وقد ینتج علیه آثارا نفسیة و عاطفیة سلبیة على الشخص الذي تم 

  .العدول عن خطبته

من ولقد نص المشرع الجزائري على نظریة التعسف في استعمال الحق في القانون المدني  

مكرر وقد أورد ضمن هذه المادة ثلاث حالات التعسف في استعمال  124خلال المادة 

ولم یبین المشرع الجزائري مبدأ عاما یبین فیه المعیار . الحق ذكرها على سبیل الحصر

المختار للتعسف أو هو معیار مادي أو شخصي بل اكتفى یسرد حالات التعسف في 

  :استعمال الحق كالتالي

  .قصد الإضرار بالغیر إذا وقع-

  .إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة للضرر الناشئ للغیر-

                                                           
  .344شتوح الطیب المرجع السابق،ص 1



 آثار العدول عن الخطبة                          الفصل الثاني                          

 
68 

  1.إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة-

وخلاصة القول العدول عن الخطبة هو حق لكلا الطرفین لكن لا یجوز استعماله بطریقة 

سبب فیه بالتعویض كمبدأ عادل تعسفیة،فكل ضرر موجب للضمان وكل ضرر یلزم من ت

یقره العقل و الشرع فأقره القانون تبعا لكل ذلك،ومع ذلك المشرع الجزائري لم یفرق بین إذا 

كان العدول عن الخطبة بسبب أحد الطرفین یمكن أن یكون عدولا اضطراریا كأن یكتشف 

  .2الآخر أحدهما عیبا أو نقصا أو مرضا في الطرف

  

                                                           
،العدد 18،مجلة البحوث و الدراسات،المجلدالتعسف عن العدول عن الخطبة في قانون الأسرة الجزائريحفصیة دونة،1

  .116/117،ص2020الثاني،
 1994،ج الأول ،  2،دراسة مدعمة بالقرارات و الأحكام القضائیة،ططبة و الزواج،سلسلة فقه الأسرة الخمحمد محدة 2

  .65،ص
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الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تعم البركات و الصلاة والسلام على خیر      

  . الأنبیاء و المرسلین

  :فقد تم هذا البحث بفضل االله و توفیقه،ولقد توصلنا لعدد من النتائج و التوصیات  

  :النتــائج-

  تعد الخطبة تمهید ومقدمة ضروریة لعقد الزواج في المستقبل.  

  مجرد وعد بالزواج  وهو متفق علیه بین أصحاب المذاهب الفقهیة الإسلامیة  الخطبة

  .كما أخذ بهذا المشرع الجزائري في قانون الأحوال الشخصیة

   اختلاف الفقهاء في مدى إلزامیة الوعد في الخطبة فمنهم من اعتبر أن الخطبة وعد

م،و المشرع و حسب ملزما یجب الوفاء به،ومنهم من اعتبر أن الخطبة وعد غیر ملز 

من قانون الأسرة نرى أنه أخذ برأي أن الخطبة وعد غیر ملزم و یحق للطرفین  5المادة 

  .العدول عنها

   العدول عن  الخطبة هو حق مقرر شرعا و قانونا،ویجوز للطرفین العدول عنه

  .فالخطبة وعد بالزواج غیر ملزم

 5/1یرملزم  حسب نص المادةتعریف المشرع الجزائري للخطبة بأنها وعد بالزواج غ 

 72ق أ ج جاء مخالفا للقاعدة العامة في القانون المدني الشریعة العامة من خلال نص م

یحمل دلالة و صفة إلزامیة في إطار النظریة العامة،ویؤدي تطبقیه " وعد"ق م،فمصطلح 

  .على هذا النحو إلى تعارض قانون الأسرة مع القانون المدني

  ل عن الخطبة،ومنها الأسباب الدینیة والإجتماعیة تعددت أسباب العدو

والمادیة،الأخلاقیة والتي كانت هاته الأسباب لها دور كبیر في إنتشار العدول في الآونة 

  .الأخیرة

  حسب نص المادة الخامسة من قانون الأسرة الذي أجاز العدول،فإنه یمكن العدول

  .الإرادة المشتركة للطرفینعن الخطبة بالإرادة المنفردة ،كما یمكن العدول ب
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  اختلف الفقهاء في حكم استرجاع الهدایا،فالحنفیة یعتبرونها في حكم الهبة،أما

الشافعیة فیرون أن ترجع الهدایا سواء كان العدول من الخاطب أو المخطوبة،وفصل 

المالكیة كون العدول من طرف الخاطب أو المخطوبة،أما فقالوا بوجوب رد الهدایا،وقد 

من قانون الأسرة وقد  04في الفقرة 05مشرع الجزائري على حكم الهدایا في المادة نص ال

  .سار على المذهب المالكي

  اتفق فقهاء الشریعة الإسلامیة في مسألة المهر وقالوا بوجوب رده في حالة العدول

عن الخطبة سواء كان العدول من طرف الخاطب أو المخطوبة،أما في قانون الأسرة لم 

  .المشرع إلى موضوع المهرعند العدول عن الخطبة بتاتایتعرض 

  قد ینجم على العدول عن الخطبة ضرر یستوجب التعویض،وهذه المسألة لم یتعرض

لها الفقهاء القدامى لكونهم كانوا ملتزمین بتعالیم الإسلام قدیما،غیر أن الفقهاء المعاصرین 

  .تطرقوا إلى مسألة التعویض عن الضرر

 المعاصرین في مسألة التعویض،فهناك من ذهب بقول عدم جواز   اختلف الفقهاء

التعویض عن الضرر،وآخرون ذهبوا إلى إیجاز التعویض عن الضرر المترتب على 

  .العدول عن الخطبة

 - أعطى المشرع الحق في التعویض للطرفین عن الضرر الناجم  بشقیه المادي و

ء غامضا لأنه لم یبین الأساس من ق أ ج،لكن النص جا 5المعنوي حسب نص المادة 

  .القانوني الذي یقوم علیه التعویض،بخلاف الفقه الإسلامي المعاصر

    :التوصـیات-

  بمصطلح آخر " وعد"من ق أج و استبدال مصطلح  05ضرورة إعادة صیاغة الفقرة

،لإزالة التعارض الموجود بین القانونین المدني و قانون "تـواعد"أو " تمهید"كأن نقول 

  .سرةالأ
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  سكت المشرع الجزائري في حالة دفع المهر ثم وقع العدول،مما یستوجب تدخل

القانون لحسم النزاع و إضافة نص قانوني یتعلق بالمهر مثل ما هو منصوص علیه في 

  .الهدایا 

  لم ینظم المشرع الجزائري العدول عن الخطبة بالإرادة المشتركة،واكتفى بالحدیث عن

ردة فقط وعلیه یجب أن یتطرق للعدول بالإرادة المشتركة مع بیان العدول بالإرادة المنف

  .الآثار و مآل الهدایا و المهر التي تم تقدیمها أثناء فترة الخطبة

  على المشرع أن یبین الأساس القانوني الذي یقوم علیه مبدأ التعویض عن الضرر

لرقابة المحكمة الناجم جراء العدول عن الخطبة،ضمانا لحقوق المتخاصمین،وتسهیلا 

  .العلیا على العمل القضائي

  تم بفضل االله تعالى

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

قائمة المصادر 

  والمراجع
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  والمراجع المصادرقائمة 

 بروایة حفص  القرآن الكریم  

  

   :الكتب

عن  عمرو بن یحي عن أبیه عن :مرسلا الموطأابن ماجه و الدار قطني،ورواه مالك في -1

  .النبي صلى االله علیه وسلم 

  .1119، دار المعارف، القاهرة، لسان العربابن منظور، -2

  .13،الجزء لسان العربابن منظور، -3

  .1950، مطبعة السعادة ، 2جزء ،2،طبعة  سنن ابي داود، أبي داود سلیمان-4

 ،المجلد الخامس،دار الكتب العلمیةالطالبین روضةأبي زكریا یحیى بن شرف النووي،-5

  .لبنان، بیروت

  .،الجزءالخامسمعجم مقاییس اللغة، بن فارس بن زكریاءأحمد -6

  ، دار المعارف  المصباح المنیر في الشرح الكبیرأحمد بن محمد بن علي الفیومي، -7

  .1119،  2القاهرة ، ط

،الإسكندریة،كلیة المضامین التربویة في الخطبة و أحكامهاأحمد صالح بني سلامة،-8

  .بنات ،العدد الثالث و الثلاثین،المجلد الأولالدراسات الإسلامیة و العربیة لل

 ،دون الطبعة،الدار الجامعیةأحكام الزواج في الشریعة الإسلامیةأحمد فراج حسین،-9

  .1977جامعة بیروت العربیة،

  .2009،الجزء الأول و الثاني،دار الثقافة،الأحوال الشخصیةأحمد محمد علي داود،-10

،باب خصال  ،كتاب الإیمان ،ومسلم1ة المنافق،ج،باب علامكتاب الإیمانالبخاري،-11

  .المنافق

 ، مطبعة دار التألیفأحكام الزواج و الطلاق في الإسلامبدران أبو العینین بدران، -12

  .1961،  2القاهرة، مصر، ط

،الجزء الثاني،دیوان النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي،-13

  .2001امعیة،الجزائر،المطبوعات الج

  ، دار الفجرالخطبة و الزواج في الفقه المالكيبلقاسم شتوان، -14
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 ،الطبعة الأولى،القبة القدیمة شرح قانون الأسرة الجزائري المعدلبن شویخ الرشید،-15

  .2009الجزائر 

  .،باب حث النبي على التهادي كتاب الولا و الهبةالترمذي،-16

  الجزائر  –، دار الوعي ، الروبیة  مبسط في الفقه المالكي وأدلتهالالتواتي بن التواتي ،17

  .  4، ج 2010، 2ط 

دار ، الخطبة في الفقه القانوني ،  مقدمات عقد الزواججمیل فخري محمد جانم  ، -18

  .2009، عمان ،  1الجامد للنشر، طبعة 

الأول،دار ،الجزء المنتقي في قضاء الأحوال الشخصیةحسین بن شیخ آث ملویا،-19

  .2005الجزائر-هومة،بوزریعة

  .3ج هـ، 1306 ،1،ط ت،دار صادر،بیرو تاج العروس:الزبیدي، محمد مرتضى-20

  ،دون دار النشر ،الطبعة الأولىأحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة، سعد العنزي-21

  .1997، الكویت

لطبعة الثانیة،دار ، افقه الزواج في ضوء الكتاب و السنةصالح بن غانم السدلان، -22

  .1421الریاض،-بلنسیة،المملكة العربیة السعودیة

  ، دار الخلدونیة للنشرالأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، طاهري حسین-23

  .2009،  1الجزائر، ط

  .1985،  1، مكتبة المنار، الأردن، طخطبة النكاح، عبد الرحمان عتر-24

 ،الجزائر ،الطبعة الثالثةفي قانون الأسرة الجزائريالزواج و الطلاق عبد العزیز سعد،-25

  .1996دار هومة،

 ، الطبعة الاولى،دار الفكر  بدائع الصنائععلاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني، -26

  .1996بیروت ،

، دار الفضیلة للنشر و معجم التعریفاتعلي بن محمد السید االشریف الجرجاني، -27

  .1413التوزیع، القاهرة، 

،الطبعة الأولى، دار أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنةعمر سلیمان الاشقر،-28

  .1997النفائس ،الأردن ،

دار :القاهرة(،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي:الفیومي،أحمد بن علي-29

  ).ضرر(،مادة2،ج)الفكر للطباعة و النشر
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  . 2008، 43م، بیروت، لبنان، ط.م.رق ش، دار المشالمنجد في اللغةلویس معلوف، -30

 ،دار ،الطبعة الأولىالتعویض عن الضرر في الفقه الإسلاميمحمد بن المدني بوساق،-31

  .1999،- المملكة العربیة السعودیة-اشبیلیا ،الریاض

،دار یافة العلمیة للنشر و أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیةمحمد حسن أبو یحي، -32

  .2001،  1،الأردن،ط التوزیع ، عمان

الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة و القوانین التي ، محمد علي محجوب-33

  .،كلیة الحقوق،جامعة عین الشمستحكمها في مصر

  ، الجزء الثاني دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصرمحمد فتحي الدریني ، -34

  .دار قتیبة، بیروت ، دون سنة نشر

  ، دار الجامعة الجدیدة للنشرإمام الزواج في الفقه الإسلاميل الدین، محمد كما-35

   .2006الإسكندریة، 

  ،الجزء السادس عشر،مكتبة الإرشادشرح المهذب للشیرازي، محمد نجیب المطیعي-36

  .-السعودیة المملكة العربیة- جدة

، دائرة المعاجم،مختار الصحاح،للشیخ الإمام محمد بن أبي بكر بنعبد القادر الرازي-37

  .مكتبة لبنان، بیروت

  .2004،  4،مكتبة الشروق الدولیة، مصر،ط المعجم الوسیط-38

  .،دار المنارة4،جزءالمغني لابن قدامة -39

  ، دار الثقافة للنشر و التوزیعأحكام الخطبة في الفقه الإسلامينایف محمود الرجوب، -40

  .2008،  1عمان، ط

أحكام المسؤولیة المدنیة و الجنائیة في الفقه (ضماننظریة ال، وهبة الزحیلي-41

  .1998،-سوریة-،دار الفكر،دمشق )الإسلامي

  

  :المجلات

تكریس مبدأ المساواة بین الجنسین في أحكام الخطبة في القانونین بریاج زكریاء، -1

  ،مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة الجزائري و المغربي على ضوء الشریعة الإسلامیة

 ،جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان ،العدد الأول،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 59 لمجلدا

2022.  
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الطبیعة القانونیة للخطبة دراسة مقارنة بین قانون الأسرة والقانون بن عیسى محمد،-2

،المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة،المجلد السادس،العدد الأول،جامعة المدني 

  .2022،-الجزائر-ثلیجي ،الأغواط عمار

،مجلة العلوم العدول عن الخطبة و أثره في استرداد المهر والهدایا، حاج أحمد عبد االله-3

  .2012القانونیة و السیاسیة،العدد الرابع،كلیة الحقوق،جامعة الوادي،

،مجلة  ظاهرة العدول عن الخطبة و الحكم الشرعي لهاحسن ناجي عوض عاشور، -4

  ، جامعة طبرق 2021، العدد الثاني عشر ینایر  القرطاس

مجلة  ،التعسف عن العدول عن الخطبة في قانون الأسرة الجزائري، حفصیة دونة-5

  .2020،العدد الثاني،18البحوث و الدراسات،المجلد

تعویض الضرر المترتب عن العدول عن الخطبة على ضوء الفقه شتوح الطیب، -6

، مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة، كلیة الحقوق زائريالإسلامي وقانون الأسرة الج

  .،الجزائر1العلوم السیاسیة جامعة البلیدة

،مجلة جامعة طبیعة الخطبة في الشریعة والقانون والتطبیق القضائيصالح بن علي، -7

  .2022،جامعة البریمي،سلطنة عمان،1،العدد1السلطان قابوس للدراسات القانونیة،المجلد

العدول عن الخطبة و أثره بیت الفقه الإسلامي وقانون ، الحمید ظفر حسینعبد -8

،الجامعة القاسمیة،الإمارات العربیة المتحدة،العدد الثاني، المجلد  الأحوال الشخصیة الإماراتي

  .2023الثالث 

، مجلة موقف المشرع الجزائري من التعویض عن الضرر المعنوي، عسالي صباح-9

  . 2022، 1،العدد7عاشور،الجلفة،المجلد أبحاث ،جامعة زیان

مشروعیة التعویض عن الضرر في الفقه الإسلامي ومدى شمولیته كتیبة طوبال، -10

،العدد 35، مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة،المجلدلأضرار الكوارث الطبیعیة

  .2021الثاني ،قسنطینة ،الجزائر،

،مجلة البحوث و الدراسات خطبة وحكم العدول عنها وأثرهطبیعة المحمد رشید بوغزالة ،-11

  .2009/06العدد الثامن،معهد العلوم القانونیة و الإداریة،جامعة الوادي،

العدول عن الخطبة و أثره في استرداد الهدایا و نشوان زكي سلیمان الحلیم،-12

و  م القانونیةمجلة كلیة القانون للعلو  ،)دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون(المهر

  .السیاسیة،كلیة الحقوق جامعة الموصل
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  :الملتقیات

  .دار الفكر العربي ،محاضرات في عقد الزواج و آثاره، محمد أبو زهرة-1

التعویض عن الضرر الأدبي أو المادي غیر المباشر الناتج عن ، محمد سنان الجلال-2

مكة -مجتمع الفقهي الإسلامي،الدورة الثانیة و العشرون للالجنایة أو الشكوى الكیدیة

  .رابطة العالم الإسلامي،جامعة صنعاء المكرمة

  

  :المذكرات والرسائل الجامعیة

، رسالة مقدمة للحصول على التعدیلات الجدیدة لقانون الأسرة الجزائري، أحمد شامي-1

  . 2008/2009درجة الماجستیر ،قسم الشریعة،كلیة الحقوق،جامعة الإسكندریة،

تعویض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري و الفقه ، بد الهاديبن زیطة ع-2

 - أدرار-الحقوق،جامعة العقید أحمد درایة ،مذكرة ماجیستیر،قسم الشریعة،كلیة الإسلامي

  .2005/2006 ،الجزائر

مذكرة للحصول على  ،العدول عن الخطبة و أثرها في القانون الجزائري، خلیفي خلیفة-3

  .2022تخصص قانون أسرة،كلیة الحقوق،جامعة محمد بوضیاف ،المسیلة شهادة الماستر،

رسالة لنیل الدراسات  ،آثار العدول عن الخطبة في ظل مدونة الأسرة، فؤاد بن شكرة-4

العلیا المعمقة في القانون الخاص،قانون خاص ،كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة جامعة 

  .2009/2009محمد الأول المغرب ،

مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة  ،الخطبة في قانون الأسرة الجزائري ریمة وعراب،ك-5

  .2009- 17،2006العلیا للقضاء،الدفعة

،شهادة للحصول على درجة حكم العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي، هاري ینتو-6

 مكسرالبكالوریس ،قسم الأحوال الشخصیة،كلیة الدراسات الإسلامیة،جامعة المحمدیة 

2016/2017.  
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  القوانین 

،جریدة رقم 1984یونیو 09،المتضمن قانون الأسرة الجزائري،11-84قانون رقم -1

  .2005فبرایر  27،المؤرخ في 05-02،المعدل و المتمم بالأمر رقم 20،الصفحة 15

  :القرارات

  .20/12/1985، بتاریخ 39065قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف -1

 1984/11/19 ،بتاریخ)34046(،ملف رقم الشخصیة الأحوال العلیا،غرفة المحكمة- 2

  . 67ص 1990 1،العدد المجلة القضائیة

 1992 ،بتاریخ )81129( 2قرار رقم ،الشخصیة الأحوال العلیا،غرفة المحكمة -3

  1994 العدد الثالث، المجلة القضائیة، ، 03/17/

  

  :المواقع الالكترونیة

    2024/05/09موقع إلكتروني الدخول ،تاریخ   ،موقع أقلامد الهادي اللامي،حسن عب-1

    www.almejra.com/aklam                                    15:00على الساعة 

روني ، تاریخ موقع الكت،، شبكة الألوكة  أسباب فسخ الخطبةمروة یوسف عاشور، -2

  11:27الساعة   22/04/2024: الدخول 

http://www.alukah.not/fatawa  
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  :ملخص

الخطبة هي خطوة تمهیدیة و مقدمة للزواج، وهي وعد متبادل بالزواج بین  

الخاطب و المخطوبة مستقبلاً مع إمكانیة العدول عن الخطبة دون إلزام العادل 

من  5بذكر السبب، والعدول عن الخطبة حق مقرر دینیًا وقانونیًا حسب المادة 

عدول وتعددت أسباب العدول قانون الأسرة الجزائري، حیث یمكن لكلا الطرفین ال

كما یمكن العدول من طرف واحد . من أسباب مادیة، اجتماعیة، أخلاقیة أو دینیة

وفي ، )تفاقي العدول الا(ول بالإرادة المشتركة أو بالعد) العدول بالإرادة المنفردة(

حال العدول یجب إعادة المهر وفقاً لفقهاء الشریعة لأنه دفع لغرض معین وهو 

لزواج لكن القانون الجزائري لم وجب استرداده لأن الخطبة مجرد وعد باالزواج و 

ص عن مصیر المهر في حالة العدول عن الخطبة، وتختلف الآراء الفقهیة في ین

مسألة الهدایا ویعد الرأي الذي ذهب له المذهب المالكي الأكثر اتزانا حیث میزوا 

ة وهو ما ذهب إلیه بین كون الرجوع من طرف الخاطب أو من طرف المخطوب

كان العدول  نو الخامسة من المادة المعدلة فإ الجزائري في الفقرة الرابعة المشرع

من الخاطب فلا یحق له أن یسترد شیئا من الهدایا سواء قائمة أو مستهلكة و إن 

كان من طرف المخطوبة فإنه على الخاطب أن یرجع علیها بكل ما قدمه من 

ص القانون الجزائري على تعویض الأضرار المادیة هدایا إن كانت قائمة و ن

من قانون  2/5والمعنویة الناجمة عن العدول على الخطبة حسب نص المادة 

یجوز للطرفین العدول "اطعة حیث نص أنهقسرة الجزائري وذلك بعبارة صریحة الأ

عن الخطبة إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد 

  ".الحكم له بالتعویضالطرفین جاز 

  



 

 

Summary : 

Engagement is a preliminary step and an introduction to marriage. It is a 

mutual promise of future marriage between the engaged couple, with the 

possibility of breaking off the engagement without the need for the withdrawing 

party to state a reason. Breaking off the engagement is a right established 

both religiously and legally according to Article 5 of the Algerian Family Law, 

where either party can withdraw for various reasons, be they material, social, 

moral, or religious. The withdrawal can be unilateral (unilateral withdrawal) or 

mutual (mutual withdrawal). In the case of withdrawal, the dowry must be 

returned according to Islamic jurists because it was paid for a specific purpose, 

which is marriage, and should be returned since the engagement is merely a 

promise of marriage. However, Algerian law does not specify the fate of the 

dowry in the event of breaking off the engagement. Jurisprudential opinions 

differ regarding gifts, and the Maliki school of thought, which the Algerian 

legislator followed in paragraphs 4 and 5 of the amended article, is considered 

the most balanced. It distinguishes between withdrawal by the fiancé and 

withdrawal by the fiancée. If the fiancé withdraws, he is not entitled to reclaim 

any gifts, whether still existing or consumed. If the fiancée withdraws, the 

fiancé can reclaim all the gifts he presented if they still exist. Algerian law 

provides for compensation for material and moral damages resulting from 

breaking off the engagement according to the text of Article 2/5 of the Algerian 

Family Law, which clearly states: "The parties may withdraw from the 

engagement. If breaking off the engagement causes material or moral harm to 

one of the parties, compensation may be awarded. 


